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  الدورة السابعة والستون
        من جدول الأعمال) ج (١٨البند 

القــدرة علــى تحمــل الــدين : المــسائل المتعلقــة بــسياسات الاقتــصاد الكلــي    
  الخارجي والتنمية

    
  *تقرير اللجنة الثانية    

  
  )البوسنة والهرسك (هودجيتشالسيدة عايدة : ةلمقررا

  
  مقدمة  -أولا   

 مـــن جـــدول الأعمـــال ١٨عقـــدت اللجنـــة الثانيـــة مناقـــشة موضـــوعية بـــشأن البنـــد    - ١
 ٣٥  و ٢٩في الجلـستين    ) ج( البنـد الفرعـي      اتخـذ إجـراء بـشأن     و). ٢، الفقرة   A/67/435 انظر(

ــودتين في  ــاني ١٥المعق ــشرين الث ــوفمبر/ ت ــسمبر/نون الأول كــا١١ و ن ــرد ســرد  . ٢٠١٢ دي وي
ــائع ل ــد الفرعــي في المح ــ  وق ــة في البن ــوجزينضرنظــر اللجن ــصلة وي ذين الم  A/C.2/67/SR.29( ال
  ).35 و
    

  A/C.2/67/L.56 و A/C.2/67/L.28النظر في مشروعي القرارين   -ثانيا   
ــسة   - ٢ ــودة في ٢٩في الجل ــاني ١٥، المعق ــشرين الث ــل الج / ت ــوفمبر، عــرض ممث ــرن  باســم زائ

القـدرة علـى تحمـل الـدين الخـارجي           ’’عنوانـه قـرار     مـشروع  ، والـصين  ٧٧أعضاء مجموعـة الــ      
  : ، وفيما يلي نصه)A/C.2/67/L.28 (“والتنمية

 
  

 .Add.1-3 و A/67/435 أجزاء تحت الرموز أربعةيصدر تقرير اللجنة المتعلق بهذا البند في   *  



A/67/435/Add.3
 

2 12-64917 
 

  ،الجمعية العامةإن ”    
 ٢٠٠٣ديـسمبر   /كـانون الأول   ٢٣ المـؤرخ    ٥٨/٢٠٣ إلى قراراتها    إذ تشير ”    
ــؤرخ ٥٩/٢٢٣ و  المـــــؤرخ ٦٠/١٨٧  و٢٠٠٤ديـــــسمبر /كـــــانون الأول ٢٢ المـــ

ديــسمبر /كــانون الأول ٢٠ المــؤرخ ٦١/١٨٨  و٢٠٠٥ديــسمبر /كــانون الأول ٢٢
 المـؤرخ  ٦٣/٢٠٦  و ٢٠٠٧ ديـسمبر / كانون الأول  ١٩ المؤرخ   ٦٢/١٨٦  و ٢٠٠٦
 ديــسمبر/ كــانون الأول٢١ المــؤرخ ٦٤/١٩١  و٢٠٠٨ديــسمبر /كــانون الأول ١٩

 المـؤرخ   ٦٦/١٨٩ و   ٢٠١٠ديـسمبر   / كانون الأول  ٢٠ المؤرخ   ٦٥/١٤٤  و ٢٠٠٩
  ،٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٢٢

 /أيلـــول ٨إلى إعـــلان الأمـــم المتحـــدة للألفيـــة المعتمـــد في   أيـــضا وإذ تـــشير”    
  ،٢٠٠٠ سبتمبر

إلى المــؤتمر الــدولي لتمويــل التنميــة ووثيقتــه الختاميــة وإلى  كــذلك وإذ تــشير”    
تمر المتابعة الدولي لتمويل التنميـة      الوثيقة الختامية لمؤ   :إعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية    

  ،المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري
إلى المؤتمر المتعلـق بالأزمـة الماليـة والاقتـصادية العالميـة وتأثيرهـا في               وإذ تشير   ”    

  ،التنمية وإلى وثيقته الختامية
 عـني المالرفيـع المـستوى للجمعيـة العامـة         الاجتماع العـام     إلى   وإذ تشير أيضا  ”    
  ،الختامية إلى وثيقتهالأهداف الإنمائية للألفية وب
إلى مـؤتمر الأمـم المتحـدة الرابـع المعـني بأقـل البلـدان نمــوا        وإذ تـشير كـذلك   ”    

  نموا،  لصالح أقل البلدان٢٠٢٠-٢٠١١وإلى إعلان اسطنبول وبرنامج عمل العقد 
قـــــود في  المعلتنميـــــة المـــــستدامةالأمـــــم المتحـــــدة لمـــــؤتمر  إلى وإذ تـــــشير”    

ــو ــرة مــن    دي ري ــل، في الفت ــران٢٢ إلى ٢٠جــانيرو، البرازي ــه / حزي  وإلى ٢٠١٢يوني
  ،‘المستقبل الذي نصبو إليه’وثيقته الختامية المعنونة 

 يونيـــه/حزيـــران ٢٣ بـــاء المـــؤرخ ٥٧/٢٧٠إلى قرارهـــا   أيـــضاوإذ تـــشير”    
تمرات الرئيـــسية  المتعلـــق بالتنفيـــذ والمتابعـــة المتكـــاملين والمنـــسقين لنتـــائج المـــؤ  ٢٠٠٣

   في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة
 ٢٠٠٦ هيوني ـ/حزيـران  ٣٠ المؤرخ   ٦٠/٢٦٥إلى قرارها     كذلك وإذ تشير ”    

 بمــا في ذلــك ، المتعلقــة بالتنميــة٢٠٠٥متابعــة نتــائج مــؤتمر القمــة العــالمي لعــام   بــشأن 
  ة وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا،الأهداف الإنمائية للألفي
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 بالمناسبة الخاصة الـتي نظمتـها اللجنـة الثانيـة للجمعيـة العامـة في                وإذ ترحب ”    
ــة   ’موضــوع  ــسيادية وعمليــات إعــادة الهيكل ــديون ال ــدروس المستخلــصة  : أزمــات ال ال

قدمها الخـبراء   وبالإسهامات المهمة التي    ‘ واقتراحات لوضع آليات لحل مشكلة الديون     
 ومكتب تمويـل التنميـة التـابع لإدارة الـشؤون           مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية    من  

الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة ومؤسسات بريتون وودز وممثلـو المجتمـع المـدني             
  والقطاع الخاص،

ذ  على أن القدرة على تحمل الدين أمـر أساسـي لـدعم النمـو، وإ               وإذ تشدد ”    
 أهمية القدرة على تحمل الدين وفعاليـة إدارة الـدين في الجهـود الراميـة إلى تحقيـق         تؤكد

أزمـات   وإذ تـسلم بـأن       الأهداف الإنمائية الوطنية، بما فيهـا الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة،           
 فـرص العمـل والاسـتثمار       ومـضرة بـأمور منـها      باهظـة التكلفـة   كـون   غالبا مـا ت   الديون  
الـصحة والتعلـيم،   في مجـالات منـها    تخفيضات في الإنفاق العـام       تتبعها وغالبا ما ،  المنتج

   الفقراء والضعفاء،في بشكل خاص مما يؤثر
ــد  وإذ ”     ــد تأكي ــد  تعي ــام الأول أن كــل بل ــه  مــسؤول في المق ــه، وأن  عــن تنميت
دور الــسياسات والاســتراتيجيات الإنمائيــة الوطنيــة، أهميــة  علــى التــشديدمغــالاة في  لا
 تـسلم تحقيـق التنميـة المـستدامة، وإذ    ليسري منها في مجال إدارة الدين،      ما في ذلك  بما

، بمـا فيهـا الجهـود المبذولـة لتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة               بضرورة إكمال الجهود الوطنيـة    
 ببرامج وتدابير وسياسات عالميـة داعمـة ترمـي       والحفاظ على القدرة على تحمل الدين،     

لبلـدان الناميـة، مـع مراعـاة الظـروف الوطنيـة            لاحـة   إلى توسيع نطـاق فـرص التنميـة المت        
ــرام   ــة احتـ ــسلطات  وكفالـ ــولي الـ ــرام   تـ ــور واحتـ ــام الأمـ ــة زمـ ــتراتيجيات الاالوطنيـ سـ

  الوطنية، والسيادة
 المؤسسات المتعددة الأطـراف، بمـا       تواصل أن ضرورةتعيد أيضا تأكيد    وإذ  ”    

ــة لم في ذلـــك  ــات التابعـ ــا  الكيانـ ــدة والمنظمـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــرى نظومـ ــةت الأخـ ، المعنيـ
 القـدرة  بنـاء  ولاية كل منها، في مساعدة البلـدان علـى   في ضوء  هام،   الاضطلاع بدور 
  ،يهاعل والمحافظة على تحمل الدين

 أن القدرة علـى تحمـل الـدين تتوقـف علـى تـضافر عوامـل                 تكرر تأكيد وإذ  ”    
 مراعـاة  تـشدد علـى ضـرورة الاسـتمرار في     إذ  كثيرة على الصعيدين الدولي والوطني، و     

، مثـل الـصدمات   الظروف الخاصة لكل بلد والأثـر المترتـب علـى الـصدمات الخارجيـة          
  الاقتصادية العالمية، في تحليل القدرة على تحمل الدين،والأزمة المالية التي نجمت عن 
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 إزاء اســتمرار تــأثير الأزمــة الماليــة والاقتــصادية وإذ تعــرب عــن بــالغ القلــق”    
صفة خاصة في التنمية مما يكشف مواطن هشاشة وأوجـه تفـاوت            العالمية الحالية سلبا ب   

عامة طويلة الأمد، وإذ تؤكد أن التعافي من الأزمة مهدد بظروف ناشـئة، منـها تفـاقم                 
ــسياسات      ــة في اقتــصادات البلــدان المتقدمــة النمــو، فــضلا عــن ال واتــساع القيــود المالي

زيـة في البلـدان المتقدمـة النمـو،         النقدية المفرطة في التوسع الـتي تنـهجها المـصارف المرك          
وأن المشاكل العامة التي يواجهها الاقتصاد العـالمي يـتعين إيجـاد حلـول لهـا بـسبل منـها                    
الإنجاز الكامل لإصـلاح النظـام والبنيـان المـاليين العـالميين، مـع التـسليم بـأن أي تفـاقم                     

ل الـدين، وإذ تؤكـد      للأزمة الراهنة سينشأ عنه تأثير سلبي على القدرة العالمية على تحم          
  بأن عدم القدرة على تحمل الدين يمثل مشكلا عالميا، 

 الوطني والإقليمـي    الصعد على    وإبداء التعاون  الجهودبذل  أهمية   ب ذ تسلم وإ”    
إذ تقـر    للتحـديات الناشـئة عـن الأزمـة الماليـة والاقتـصادية العالميـة، و               للتصديوالدولي  

 في التقـدم المحــرز  تقــويضستتبع إمكانيـة   ت ـلتنميــة افيذه الأزمـة  بـأن الآثـار المــستمرة له ـ  
دد ته ـ الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، و      فيهـا المتفق عليها دوليا، بما     الأهداف الإنمائية   تحقيق  

مـن خـلال    العديد من البلـدان، ولا سـيما البلـدان الناميـة،            القدرة على تحمل الدين في      
زيــادة يــرادات الحكوميــة وضــرورة والإالحقيقــي   الاقتــصادتأثيرهــا في هاجملــة أمــور منــ

  للأزمة، الاقتراض من أجل تخفيف الآثار السلبية
، علـى أسـاس كـل حالـة علـى           الـديون لتخفيـف عـبء      ابم ـ وإذ تسلم أيـضا   ”    

نــع أزمــة بوصــفهما أداتــين لم ،ذلــك إلغــاء الــديون وإعــادة هيكلــة الــديون في حــدة، بمــا
 الأزمة المالية والاقتـصادية العالميـة       يرأثتلتخفيف من    وإدارتها، من دور مهم في ا      الديون

  في البلدان النامية،
 في تعبئـة التمويـل       رؤوس الأمـوال الخاصـة     دور تدفقات ب تسلم كذلك وإذ  ”    

المفرطـة لـرؤوس    تـدفقات   ال وإذ تؤكد التحـديات الـتي تنطـوي عليهـا         من أجل التنمية،    
 علـى تحمـل     تها في ذلك قدر   كثير من البلدان النامية، بما    الأموال في الأجل القصير إلى ال     

بضرورة توفير المجال على صعيد السياسة العامـة لاعتمـاد تـدابير يتـوخى منـها           الدين، و 
 تقلـب   يرأثالحيطة على مستوى الاقتصاد الكلي وضبط رؤوس الأموال للتخفيف من ت          

  ،رؤوس الأموالتدفقات 
 الـدخل   والمتوسـطة   البلـدان المنخفـضة    الكـثير مـن   ن  لأ وإذ تعرب عن قلقها   ”    

  تواجه تحديات متزايدة في خدمة ديونها،
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لأنه بالرغم من الجهود الدوليـة المبذولـة لا تـزال           وإذ تعرب عن بالغ القلق      ”    
الـديون وتـصنف ضـمن البلـدان الـتي           بلدان كثيرة من أقل البلدان نموا تعاني من عـبء         

  تعاني من ضائقة تسديد الديون أو المعرضة بشدة لضائقة تسديد الديون،
البلـدان الفقـيرة المثقلـة بالـديون        المبادرة المتعلقة ب   أن   مع التقدير  وإذ تلاحظ ”    

سـاهمت في    والجهات المانحـة الثنائيـة       عبء الديون تخفيف  لالمتعددة الأطراف   والمبادرة  
 في  الإنجـاز  نقطـة    بلـغ  بلـدا ثلاثـين   بشكل كبير عن كاهل أربعة و      الديونتخفيف عبء   

مما أتـاح لهـا مـا كانـت في حاجـة            البلدان الفقيرة المثقلة بالديون،     المبادرة المتعلقة ب  إطار  
 في  إليه مـن تخفيـف لعـبء الـديون ومكنـها مـن إعـادة تخـصيص المـوارد للاسـتثمارات                    

 لأن بعـض البلـدان       القلـق  وإذ تعرب في الوقـت نفـسه عـن        مجال الخدمات الاجتماعية،    
 ضــة بــشدة لــضائقة تــسديدمعرأنهــا علــى تــزال تــصنف تجــاوزت نقطــة الإنجــاز لا الــتي 

  ،أعبائها يمكن تحمل ديون لال تراكما جديداتجنب ت ولا بد لها أنالديون 
 لبلـدان الناميـة  ا الـتي تهـتم  لـسلع والخـدمات   ا بأن تعزيز وصول    واقتناعا منها ”    

  على تحمل الدين،تلك البلدان  إلى الأسواق يسهم بشكل كبير في قدرة بتصديرها
  ر الأمين العام؛ بتقرييط علماتح  - ١”    
إيجــاد حــل فعــال شــامل الــتي يتــسم بهــا  علــى الأهميــة الخاصــة تــشدد  - ٢”    

ــا   في الوقـــت المناســـب  دائـــم لمـــشاكل ديـــون البلـــدان الناميـــة مـــن أجـــل تعزيـــز نموهـ
  ؛تهاوتنمي الاقتصادي

 أهمية أن تتم عمليات الإقراض والاقتراض علـى نحـو مـسؤول،             تؤكد  - ٣”    
تعـذر  تلدائنين والمدينين المسؤولية عن منع نشوء حـالات         وتشدد على وجوب تقاسم ا    

 تحمــل الــدين، وتــشجع الــدول الأعــضاء ومؤســسات بريتــون وودز  القــدرة علــىفيهــا
 الإقليمية وغيرها من المؤسـسات الماليـة المتعـددة الأطـراف والجهـات              التنميةومصارف  

جملـة مـن المبـادرات      ر  في إطـا  الجارية حول هذا الموضـوع      متابعة المناقشات   على  المعنية  
 الإقـراض  ، مـن أجـل صـياغة مبـادئ    مبادرة مؤتمر الأمم المتحدة للتجـارة والتنميـة  منها  

   وتعزيزها؛سؤولالم والاقتراض السيادي
بالدور الذي يؤديه إطار القدرة علـى تحمـل البلـدان المنخفـضة              تسلم  - ٤”    

ك الـدولي في توجيـه      الدخل للدين الذي اشترك في وضعه صندوق النقـد الـدولي والبن ـ           
ــشجع علــى مواصــلة اســتعراض الإطــار       ــراض، وت ــالاقتراض والإق ــة ب ــرارات المتعلق الق

  ؛المذكور بمشاركة تامة من الحكومات المقترضة بأسلوب علني شفاف
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 ضـرورة عـدم اسـتخدام أي مؤشـر بمفـرده للتوصـل إلى               تكرر تأكيـد    - ٥”    
في هـذا الـصدد، مـع       تـدعو   ن، و علـى تحمـل الـدي     بلـد بعينـه     أحكام نهائيـة بـشأن قـدرة        

 اســتخدام مؤشــرات شــفافة وقابلــة للمقارنــة، صــندوق النقــد الــدولي بــضرورةالإقــرار 
لـتغيرات  القدرة علـى تحمـل الـدين مراعـاة          ل في تقييمهما     إلى أن يواصلا   والبنك الدولي 

ــة أمــور،   ــة الناجمــة، في جمل ــة عــن الجوهري ــتغيرات في والتراعــاتالكــوارث الطبيعي  وال
اصـة بالنـسبة    بخفي معدلات التبـادل التجـاري، و       ت النمو على الصعيد العالمي أو     توقعا
 تأثير التطـورات في الأسـواق       وعنلسلع الأساسية،   التي تعتمد على ا   لبلدان النامية   إلى ا 

إلى الــدول الأعــضاء باســتخدام   معلومــات بــشأن هــذه المــسألة  إلى أن يقــدماالماليــة، و
  الأطر المناسبة؛

على تحمل الدين على المـدى الطويـل تتوقـف علـى            القدرة  بأن   تسلم  - ٦”    
 والدوليـة، والتوقعـات المتعلقـة    جملة أمور منـها النمـو الاقتـصادي وتعبئـة المـوارد المحليـة       

بصادرات البلدان المدينة، وإدارة الدين على نحو مسؤول، واتباع سياسـات سـليمة في              
والنجـاح في التغلـب علـى        ،وفعالـة  ووضع أطـر تنظيميـة شـفافة         مجال الاقتصاد الكلي،  

  ؛ للتنميةمؤاتيةفهي تتوقف على تهيئة بيئة دولية المشاكل الإنمائية الهيكلية، ومن ثم 
لأزمـة الماليـة والاقتـصادية العالميـة      ا تعـدد أبعـاد   ضخامة و بأيضا  تسلم    - ٧”    

د  وتؤك ـ، الناميـة التي تسببت في تـدهور حـاد في نـسب الـديون في العديـد مـن البلـدان              
ضــرورة مــساعدة البلــدان الناميــة علــى تجنــب تــراكم الــديون الــتي لا تــستطيع تحملــها   

الموارد ب ـوتحـيط علمـا في هـذا الـصدد          للحد من خطر الوقـوع في أزمـة ديـون أخـرى،             
مــصارف صــندوق النقــد الــدولي وومنــذ بدايتــها  خــلال الأزمــة أتاحهــاالإضــافية الــتي 

ــة  ــالمتعــددة الأطــراف، و التنمي ــوفيراصــلة مودعو إلى ت ــسربــشروط التمويــل  ت في  وةمي
  الأزمة؛ لآثارالتصدي لتمكينها من الدخل نخفضة للبلدان الممنح شكل 

بهـا الأمـم المتحـدة والمؤسـسات        تـضطلع    بـالأدوار الـتي      سلم كذلك ت  - ٨”    
النمـو  دعم الجهـود العالميـة الراميـة إلى تحقيـق           ل ـالمالية الدوليـة، وفقـا لولايـة كـل منـها،            

والقـدرة علـى تحمـل الـدين الخـارجي في           التنميـة المـستدامة     لشامل والمنصف و  المطرد وا 
 القيـام بـذلك، بوسـائل منـها الرصـد المتواصـل              وتشجعها على مواصـلة    البلدان النامية، 

  ؛الصدد للتدفقات المالية العالمية والآثار المترتبة عليها في هذا
عزيز تمويل الـديون     على ضرورة تنسيق السياسات الرامية إلى ت       تشدد  - ٩”    

وتــشير في هــذا الــصدد إلى التحــسن  ن وإعــادة هيكلــة الــديون، ووتخفيــف عــبء الــدي
الذي طـرأ علـى إطـار الإقـراض لـصندوق النقـد الـدولي، مـن خـلال جملـة أمـور منـها                         
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تبسيط الشروط ووضع صكوك أكثر مرونة، من قبيل ائتمانـات الـسيولة والائتمانـات              
 شــروط الجاريــة مــن أي الــبرامج الجديــدة وة خلــوالتحوطيــة، في حــين تلاحــظ ضــرور

 المتعـددة الأطـراف     التنميـة  الاقتصادية لا مـبرر لهـا، وتحـث مـصارف            للدورات ةمساير
وبـشروط ميـسرة تـدفع مقـدما وبـصورة          مرنـة    تقـديم مـساعدات      على المـضي قـدما في     

 بشكل كـبير وسـريع علـى سـد ثغـرات     مساعدة البلدان النامية عاجلة يكون من شأنها     
جهودهـا الراميـة إلى تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة،              إطـار    فيالتمويل التي تواجهها    

وعلـــى علـــى الاســـتيعاب تلـــك البلـــدان كـــل مـــن عتبـــار قـــدرات الافي مـــع الأخـــذ 
  الدين؛ تحمل

نخفـضة الـدخل    الملبلدان  ا بإعفاء قيام صندوق النقد الدولي      تلاحظ  - ١٠”    
تمويل مـن مرافـق     الفائدة على   دون  في شكل مدفوعات     من الفوائد المترتبة على الدين    

  تمديـد  نظـر في  إلى ال صندوق  ال وتدعو،  ٢٠١٢  عام  حتى نهاية  الإقراض بشروط ميسرة  
إلى مــا بعــد  نخفــضة الــدخل  الإقــراض بــشروط ميــسرة للبلــدان الم   مرافــق خــدمات 

  ؛٢٠١٢ عام
ــضا   - ١١”     ــسعى   تلاحــظ أي ــدان يمكــن أن ت ــاوض، إلى ا أن البل  كحــللتف

اتفاقـات بـين    لإبرام  أخير، على أساس كل حالة على حدة ومن خلال الأطر القائمة،            
 تخفيـف   علـى مـن أجـل المـساعدة       بـصفة مؤقتـة      تجميـد الـديون      بشأنالمدينين والدائنين   

  الكلي؛  الاقتصاد فيالآثار السلبية للأزمة وتحقيق الاستقرار
ــادر  تلاحــظ كــذلك   - ١٢”     ــار المب ــدم المحــرز في إط ــدان   التق ــة بالبل ة المتعلق

ن، وتعـرب في    والفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عـبء الـدي          
 بعـد نقطـة اتخـاذ القـرار أو نقطـة            تبلـغ الوقت نفسه عن القلق من أن بعـض البلـدان لم            

، وتدعو إلى تنفيذهما التـام وفي الوقـت المناسـب وإلى مواصـلة تقـديم الـدعم إلى            الإنجاز
 إنجـاز العمليـة الـتي تجـري في إطـار            يزال يـتعين عليهـا     التي لا لشروط  للبلدان المستوفية   ا
ــةبــادرةالم ــع الأطــراف،    ب  المتعلق ــديون، وتــشجع جمي ــة بال ــدان الفقــيرة المثقل ــة البل الدائن

 في أسـرع وقـت ممكـن بغيـة إنجـاز عمليـة       ا على الـسواء، علـى الوفـاء بالتزاماته ـ    والمدينة
  ن؛وتخفيف عبء الدي

 بالجهود التي تبذلها البلدان الفقـيرة المثقلـة بالـديون وتـشجع             ترحب  - ١٣”    
تلك الجهود، وتهيب بهـذه البلـدان أن تواصـل تعزيـز النمـو الاقتـصادي والقـضاء علـى                    
الفقر، وتدعو مؤسسات التمويل الدولية والجهـات المانحـة إلى مواصـلة تقـديم التمويـل                

  في؛الملائم وبشروط ميسرة بالقدر الكا
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المؤســسات الماليــة الدوليــة علــى اســتعراض تنفيــذ مبــادرات تــشجع   - ١٤”    
التخفيف من عبء الديون وتأثيرها مـن أجـل التوصـل إلى فهـم أفـضل للأسـباب الـتي                 

ــدان لا  ــة       تجعــل بعــض البل ــادرة المتعلق ــا للمب ــد إنجازه ــدين بع ــشاكل ال ــزال تواجــه م ت
   وضع استراتيجيات لمعالجتها؛بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وتدعو إلى

 المــستوفية لــشروطأن البلــدان الفقــيرة المثقلــة بالــديون علــى  تــشدد  - ١٥”    
 يـساهم  الكاملـة مـا لم       زايـاه  لن تكون قادرة علـى التمتـع بم        من عبء الديون  لتخفيف  ا

في يـشاركوا   نـصيب عـادل و    على السواء، ب   العام والخاص    ين القطاع منجميع الدائنين،   
، الـدين  علـى تحمـل       هـذه البلـدان    قـدرة  الـديون لـضمان      ل مـشاكل  لدولية لح ـ الآليات ا 
على السواء، ممـن لم يـشاركوا حـتى الآن           العام والخاص    ين القطاع منالدائنين،  وتدعو  

مشاركة كاملة في مبادرات التخفيف من عبء الـديون، إلى زيـادة مـشاركتهم بقـدر                
مكـان، بـين البلـدان المدينـة الـتي أبرمـت            كبير، بسبل منها المساواة في المعاملة، قـدر الإ        

  مع الدائنين اتفاقات للتخفيف من عبء الديون بدرجة يمكن تحملها؛
أن مبادرات التخفيف من عبء الـديون يمكـن أن يكـون لهـا         تؤكد    - ١٦”    

دور رئيسي في الإفراج عن موارد ينبغي استخدامها في أنشطة تتسق مع القـضاء علـى          
لاقتــصادي المطــرد والتنميــة الاقتــصادية ومــع الأهــداف الإنمائيــة  الفقــر وتحقيــق النمــو ا

المتفق عليها دوليا، بما فيهـا الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، وتحـث في هـذا الـصدد البلـدان              
على استخدام الموارد المفرج عنها عبر مبادرات التخفيف من عـبء الـديون، وبخاصـة               

ك الأهـداف، في سـياقات شـتى منـها      عن طريق إلغاء الـديون وتخفيـضها، في تحقيـق تل ـ          
  ، وفقا لأولوياتها واستراتيجياتها الوطنية؛٢٠١٥خطة التنمية لما بعد 

ــوات   تـــشجع  - ١٧”     ــاذ خطـ ــى اتخـ ــة علـ ــدان المانحـ ــل  البلـ ــؤدي  لاأتكفـ يـ
الفقـيرة  البلـدان   المتعلقـة ب  بـادرة   الم عبء الديون، في إطـار    موارد لتخفيف   تقدمه من    ما

 مـوارد   بادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون، إلى نقص في        المالمثقلة بالديون و  
  لبلدان النامية؛إلى ا الموجهةالمساعدة الإنمائية الرسمية 

 البلــدان المانحــة علــى تأكيــد التزامــات المعونــة الدوليــة أيــضا تــشجع  - ١٨”    
ا الــتي تعهــدت بهــا، وذلــك نظــرا لأن المــساعدة الإنمائيــة الرسميــة تــشكل مــصدرا هام ــ   

لتمويل التنمية في البلـدان الناميـة مـن أجـل تحقيـق الغايـات المحـددة في إطـار الأهـداف                      
ــأن       ــسليم ب ــا، مــع الت ــة الأخــرى المتفــق عليهــا دولي ــة والأهــداف الإنمائي ــة للألفي الإنمائي
المــساعدة الإنمائيــة الرسميــة يمكــن أيــضا أن تــساعد البلــدان علــى تحمــل الآثــار الــسلبية    
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قتــصادية العالميــة علــى التجــارة والاســتثمار وخدمــة الــدين وتقلــب   للأزمــة الماليــة والا
  معدلات صرف الحوالات وتدفقات رؤوس الأموال؛

المنخفــضة والمتوســطة الناميــة أن بعــض البلــدان  مــع القلــقتلاحــظ   - ١٩”    
ــدخل  ــادرتين الحــاليتين ل    الــتي لمال عــبء تخفيــف تــستوف شــروط الاســتفادة مــن المب
 علـى تعبئـة المـوارد اللازمـة     اقيـود يمكـن أن تـضع     اء ديـون كـبيرة      أعب ـقد تواجه    الديون

 الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة،  فيهــالتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــا، بمــا   
يدل على ضرورة وضع مبادرات لتخفيـف عـبء الـديون لتلـك البلـدان، وتـشجع                  مما

 المتوسـط والطويـل، فـضلا عـن         على النظر في نهج القدرة على تحمل الدين في الأجلين         
اتباع نهج جديدة لمعالجة مسألة الديون غير التابعة لنادي باريس على كل من الـصعيد               

  الثنائي والخاص؛
 نادي باريس على أن يأخذ في الاعتبار، عند معالجـة مـسألة     تشجع  - ٢٠”    

ــادرة        ــشمولة بالمب ــدخل غــير الم ــضة والمتوســطة ال ــة المنخف ــدان المدين ــون البل ــة دي المتعلق
ــدان علــى تحمــل ديونهــا في الأجــل        ــدرة تلــك البل ــديون، ق ــة بال ــدان الفقــيرة المثقل بالبل

 مــع التقــدير نهــج  وتلاحــظالمتوســط إلى جانــب الثغــرات الــتي تواجههــا في التمويــل،   
ن وللتخفيـف مـن عـبء الـدي       مختلفـة   إيفيان الذي يتبعه نادي باريس في وضـع شـروط           

 بالنـسبة  الـديون دان المدينة، مع الإبقاء على عملية إلغـاء   الاحتياجات الخاصة للبل لتلبية
  للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون؛

 المجتمـع الـدولي يقظـا في رصـد حالـة ديـون              أن يظـل  ضـرورة   ؤكد  ت  - ٢١”    
تلـك  معالجـة مـشكلة ديـون       مـن أجـل     واصـل اتخـاذ تـدابير فعالـة         أن ي البلدان نموا و  أقل  

ــديإلغــاء بطــرق منــها ، البلــدان ــة ال والمتعــددة الأطــراف المــستحقة علــى أقــل   ون الثنائي
   على السواء؛البلدان نموا لدائنين من القطاعين العام والخاص

وتهيــب بــه أن يواصــل بــذلها المجتمــع الــدولي ي بــالجهود الــتي ترحــب  - ٢٢”    
الناميـة   تلـك الجهـود في مـساعدة البلـدان           دوام بـذل   وتؤكـد ضـرورة   المرونة،  التحلي ب 
علـى  المثقلـة بالـديون،     البلـدان الناميـة الفقـيرة و      ، ولا سيما    ا بعد انتهاء التراع   في فترة م  

  التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛إنجاز خطوات التعمير الأولي اللازمة لتحقيق 
ــضا   - ٢٣”     ــالج ترحــب أي ــدائنون هود ب ــذلها ال ــتي يب ــدعوهال ــداء م وت  إلى إب

ــضررة مــن    ــة المت ــدان النامي ــة تجــاه البل ــها مــن   المرون ــة لتمكين معالجــة  الكــوارث الطبيعي
  ؛البلدان  الخاصة لهذهحتياجاتالاوالحالات ، مع مراعاة شواغلها المتعلقة بالديون
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 إلى النظر في اتخاذ تـدابير ومبـادرات إضـافية ترمـي إلى كفالـة        تدعو  - ٢٤”    
 القـائم علـى    علـى المـدى الطويـل مـن خـلال زيـادة التمويـل                الـدين القدرة علـى تحمـل      

نـسبته   ذلـك مـن أشـكال التمويـل المقـدم بـشروط ميـسرة وإلغـاء مـا                  نح وغـير  الم تقديم
ــستوفية       ١٠٠ ــراف الم ــددة الأط ــة والمتع ــة الثنائي ــديون الرسمي ــن ال ــة م ــشروط ل في المائ ل

المستحقة على البلـدان الفقـيرة المثقلـة بالـديون، والقيـام، عنـد الـضرورة وعلـى أسـاس                    
إعـادة هيكلتـه إلى حـد كـبير لـصالح            ن أو ولـدي كل حالة على حـدة، بتخفيـف عـبء ا         

المـشمولة بالمبـادرة المتعلقـة       البلدان النامية غـير القـادرة علـى تحمـل عـبء ديونهـا وغـير               
  بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون؛

 التحلـيلات الخاصـة     مع مراعـاة  ،  تواصل البلدان المانحة إلى أن      تدعو  - ٢٥”    
من أجـل زيـادة المـنح الثنائيـة         بذل الجهود   ،  الدينبقدرة كل بلد على حدة على تحمل        

 في الــدين أن تــسهم في تعزيــز القــدرة علــى تحمــل   يمكــنالمقدمــة للبلــدان الناميــة الــتي  
تعزيــز فــرص العمــل الأجلــين المتوســط والطويــل، وتــسلم بــضرورة تمكــين البلــدان مــن 

لتعلـيم، مــع  الاسـتثمار في عـدة قطاعـات مـن بينـها الـصحة وا      والاسـتثمارات المنتجـة و  
  ؛الدين  على القدرة على تحملالحفاظ

 حــــدوث أزمــــات  إلى تكثيــــف الجهــــود الراميــــة إلى منــــعتــــدعو  - ٢٦”    
تعزيـز الآليـات    من خـلال     هافيلا وتك هاانتشارحدة   والتخفيف من    يتعلق بالديون  فيما

الخـاص علـى    ين العـام و    الأزمـات وحلـها، وتـشجع القطـاع        نـشوب المالية الدوليـة لمنـع      
عنــد ، البحــث للقيــاممواصــلة إلى اون في هــذا الــصدد، وتــدعو الــدائنين والمــدينين التعــ

كل حالـة علـى     الاقتضاء وعلى أساس متفق عليه وبصورة تتسم بالشفافية على أساس           
وآليـات مبتكـرة مثـل مقايـضة        تتعلـق بالـدين     جديدة ومحسنة   صكوك  استخدام  بحدة،  

ــديون    ــا في ذلــك ال ــديون، بم ــل ال ــة،  أســهم في مــش مقاب ــة للألفي اريع الأهــداف الإنمائي
  الديون؛مقايسة  صكوك وكذلك

إعــادة هيكلــة ليــات نهــج معــززة لآوضــع  إلى النظــر في  أيــضاتــدعو  - ٢٧”    
لأطــر والمبــادئ مــع إيــلاء الرعايــة الواجبــة لالــديون الــسيادية وآليــات تــسوية الــديون، 

معاملـة متـساوية    ع الـدائنين    الدائنين والمدينين ومعاملة جمي    القائمة، بمشاركة واسعة من   
 داخل منظومة الأمـم     المعنية من المؤسسات وغيرها  اضطلاع مؤسسات بريتون وودز     و

 الجاريــة ميــع البلــدان تعزيــز المناقــشاتبج في هــذا الــصدد وتهيــب، مهــمدور  بــالمتحــدة
ضــرورة وضــع إطــار أكثــر  بــشأن الأخــرى المناســبة  والمنتــدياتالأمــم المتحــدة داخــل 
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 والجـدوى مـن وضـع هـذا الإطـار والمـشاركة في              ون الدولي في هـذا المجـال      تنظيما للتعا 
  ؛هذه المناقشات

 بالمــسائل الخاصــة المحــددة خــلال المناســبة الخاصــة الــتي  تحــيط علمــا  - ٢٨”    
أزمـات الـديون الـسيادية وعمليـات        ’نظمتها اللجنة الثانية للجمعية العامة في موضوع        

، ‘واقتراحـات لوضـع آليـات لحـل مـشكلة الـديون      الدروس المستخلـصة    : إعادة الهيكلة 
بما في ذلك التكلفة العالية التي يتحملها المدينون والدائنون لـدى إعـادة هيكلـة الـدين،                 
والمخاطر التي تطرحها مشاكل الديون على صعيد الاسـتقرار المـالي العـالمي؛ والافتقـار               

ــذاكرة المؤســسية المتعلقــة    بحــالات ضــائقة تــسديد  إلى هيئــة دائمــة يمكنــها أن تحفــظ ال
ــتنادا إلى الأفكــار        ــسر، اس ــها وأن تي ــادة هيكلت ــسديدها وإع ــف عــن ت ــديون والتخل ال
المتبصرة المقدمة، معالجـة مـسألة الـديون الـسيادية في المـستقبل بليونـة أكـبر عـن طريـق                     
ــة      ــات خاصـ ــاذ ترتيبـ ــرورة اتخـ ــاوض؛ وضـ ــات والتفـ ــشاف المعلومـ ــار لاكتـ ــوفير إطـ تـ

ــة الم  ــات المؤقت ــرف      بالاتفاق ــزات لكــي يعت ــة محف ــراهن؛ وضــرورة تهيئ ــة بالوضــع ال تعلق
المدينون في وقت مبكر بوجود مـشاكل والتواصـل المبكـر فيمـا بـين الـدائنين والمـدينين           
وإجــراء جهــات مــستقلة لتقيــيم للقــدرة علــى تحمــل الــدين والقــدرة علــى الــدفع دون   

 آليــة تــستند إلى الإخــلال بــالنمو وبإمكانــات الحــصول علــى التمويــل؛ وضــرورة إقامــة
قواعد محددة لإعادة هيكلة الدين والتنسيق بـين الـدائنين وتقاسـم الأعبـاء بـين المـدينين             
والدائنين وتحديد أولوية الدائنين والحيلولة دون اللجـوء إلى المنازعـات القـضائية ودون              
الوصول إلى طريق مسدود؛ ودور صندوق النقد الدولي والقطـاع الخـاص في التمويـل               

ت مـع إيـلاء الاهتمـام الواجـب بالمـضاعفات الماليـة في وضـع مجموعـات الـسياسة                    المؤق
العامة للمـدين؛ وتـشجع المـشاركين مـن المؤسـسات والخـبراء علـى مواصـلة العمـل في                

  هذه المسائل وعلى اقتراح خيارات للسياسة العامة في المستقبل، حسب الاقتضاء؛ 
 العامـــة، بمـــشاركة جميـــع  إلى إنـــشاء فريـــق عامـــل للجمعيـــةتـــدعو  - ٢٩”    

أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلـك المؤسـسات الماليـة المتعـددة الأطـراف، لمواصـلة                 
دراسة وفحص خيارات لنـهج معـززة تتبـع فيمـا يتعلـق بآليـات إعـادة هيكلـة وتـسوية                   

  الديون تراعي الأبعاد المتعددة للقدرة على تحمل الدين؛
لديون السيادية لبعض البلدان التي تحولـت       التغير في تكوين ا    تلاحظ  - ٣٠”    

الخـارجي  من الدين العـام     والتجاري  إلى الاقتراض   الاقتراض الرسمي   من  بشكل متزايد   
المحلـي، وإن كـان الجانـب الأكـبر مـن التمويـل الخـارجي الـذي تتلقـاه                   إلى الدين العـام     

أن مــستويات أيــضا رسميــا، وتلاحــظ تمــويلا غالبيــة البلــدان المنخفــضة الــدخل لا يــزال 
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من الجهات الرسميـة والخاصـة علـى حـد     عدد الدائنين، الكبيرة في زيادة الالدين المحلي و 
ــواء، ــشوء   يمكــن أن س ــؤدي إلى ن ــال تحــديات أخــرى  ت ــي  في مج ــصاد الكل إدارة الاقت

لآثـار المترتبـة علـى هـذه        التـصدي ل   ضـرورة    وتؤكـد ،  الـدين العـام   والقدرة على تحمـل     
  وتحليلها؛ جمع البياناتعملية سين  تحهامنبوسائل ، التغيرات

ــدعاوى القــضائية المرفوعــة مــن جانــب     تقــر  - ٣١”     ــة بال ــشواغل المتعلق  بال
صـعوبات في الحـصول علـى       وبأن بعض البلدان المدينة قد تواجـه        ،   الانتهازية قيداالصن

 علــى النحــو المطلــوب في  التــابعين لنــادي بــاريس،  غــير مــن الــدائنين متــساويةمعاملــة 
ــوارد الـــشرط  ــام   اتفاقـــات فيالموحـــد الـ ــلة قيـ ــاريس، وتـــشجع علـــى مواصـ ــادي بـ  نـ

المؤسسات المعنية بتقـديم الآليـات والمـساعدة القانونيـة للبلـدان المدينـة لتـسوية المـسائل                  
  المتنازع عليها؛

 زيادة تبادل المعلومـات والـشفافية واسـتخدام معـايير           ضرورة تؤكد  - ٣٢”    
المحليـة  الـديون   ، بمـا في ذلـك تقيـيم         هايون وتقييم سيناريوهات الد عند وضع   موضوعية  

 تقـدير  بـأن وكـالات    وتقـر ،  الإنمائيـة هداف  الأ، من أجل ضمان تحقيق      ةوالخاصالعامة  
 في تـوفير المعلومـات، بمـا في ذلـك تقيـيم المخـاطر               مهمدور  تضطلع ب  الجدارة الائتمانية 

يــة العامــة إلى عقــد وتجــدد في هــذا الــصدد دعوتهــا رئــيس الجمع ، المؤســسية والــسيادية
مناقــشة مواضــيعية بــشأن دور وكــالات تقــدير الجــدارة الائتمانيــة في النظــام المــالي         
الــدولي، وتطلــب إلى الأمــين العــام الإبــلاغ عــن التــدابير الجديــدة والجاريــة الراميــة إلى  
إنشاء وكالات لتقدير الجدارة الائتمانية أو تحسين القائم منها وعن قدرتها على تقيـيم              

  هلية الائتمانية للمقترضين تقييما دقيقا؛الأ
ــادة الراميــة إلى الجهــود بــذل  المجتمــع الــدولي إلى مواصــلة  تــدعو  - ٣٣”     زي

ذلك المساعدة المالية والتقنية، لبناء القدرات المؤسسية في البلـدان الناميـة             في الدعم، بما 
 مــن اســتراتيجيات  باعتبارهــا جــزءا لا يتجــزأ الــديون الــتي يمكــن تحملــها لتعزيــز إدارة 

قـدرات  تعزيـز الـشفافية والمـساءلة في نظـم إدارة الـديون و          بطرق منـها    التنمية الوطنية،   
بالتـصدي  يتعلـق    المـشورة القانونيـة فيمـا     مـن خـلال دعـم       التفـاوض و  إعادة  التفاوض و 

ــدائنين  للــدعاوى القــضائية المتعلقــة بالــدين الخــارجي ومطابقــة بيانــات     الــديون بــين ال
  عليها؛ الدين والمحافظة تحقيق القدرة على تحمل  يمكنحتىوالمدينين 

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وصندوق النقـد الـدولي            تدعو  - ٣٤”    
التنميـة الإقليميـة    بالتعـاون مـع اللجـان الإقليميـة ومـصارف           إلى القيـام،    والبنك الدولي   

ــددة الأطــراف   و ــة المتع ــة الأ المؤســسات المالي ــاون واصــلة  بم،خــرىوالجهــات المعني التع
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 الــدينأنــشطة بنــاء القــدرات في البلــدان الناميــة في مجــال إدارة   ب مــا يتــصل فيهوتكثيفــ
  ؛الدينوالقدرة على تحمل 

 تحـسين تبـادل المعلومـات، علـى أسـاس طـوعي،             على زيادة  تشجع  - ٣٥”    
  والمقترضين؛ الدائنينالاقتراض والإقراض بين جميع بشأن 

ــرت  - ٣٦”     ــأن ق ــ ب ــات وافر ت ــستوى عــن في الوقــت المناســب  شــاملة بيان م
 الحـد  بهـدف لإنـذار المبكـر   ل بناء نظم    منها وتكوين الديون شرط ضروري لجملة أمور     

تكثيـف جهودهـا لجمـع     إلى  من تأثير أزمـات الـديون، وتـدعو البلـدان المدينـة والدائنـة               
الـتي  لتعـاون الـتقني      ا برامجالنظر في زيادة دعمهـا ل ـ     إلى  دعو الجهات المانحة    وتالبيانات،  
  الصدد؛ زيادة القدرة الإحصائية للبلدان النامية في هذاتهدف إلى 

اتخـاذ التـدابير     نظومة الأمـم المتحـدة    بمميع الدول الأعضاء و   بج تهيب  - ٣٧”    
ؤتمرات الم ـوالإجراءات المناسبة لتنفيذ الالتزامات والاتفاقات والقـرارات الـصادرة عـن            

سألة بم ـ  منـها  تعلـق يالأمم المتحدة، ولا سـيما مـا         التي تعقدها    مةالرئيسية ومؤتمرات الق  
وتــدعو مؤســسات بريتــون وودز الــدين الخــارجي، علــى تحمــل البلــدان الناميــة قــدرة 

  ؛بذلك إلى القياموالقطاع الخاص 
 إلى الأمـــين العـــام أن يقـــدم إلى الجمعيـــة العامـــة في دورتهـــا تطلـــب  - ٣٨”    

ــة ــرا عــن ت الثامن ــستين تقري ــيلا شــاملا     وال ــر تحل ــدرج في التقري ــرار وأن ي ــذ هــذا الق نفي
  لبلدان النامية؛ل الديون الخارجية عن حالةوموضوعيا 

 الثامنـــةأن تـــدرج في جـــدول الأعمـــال المؤقـــت لـــدورتها      تقـــرر  - ٣٩”    
بنــد ال، ‘المــسائل المتعلقـة بـسياسات الاقتــصاد الكلـي   ’والـستين، في إطـار البنــد المعنـون    

  .‘“الدين الخارجي والتنميةالقدرة على تحمل ’ المعنونفرعي ال
  
 اللجنــة علــى، كــان معروضـا  ديــسمبر/ كـانون الأول ١١ المعقــودة في ٣٥وفي الجلـسة    - ٣

قدمـه  ) A/C.2/67/L.56(‘‘ القدرة علـى تحمـل الـدين الخـارجي والتنميـة           ’’عنوانهمشروع قرار   
على مشاورات غير رسميـة عقـدت       ء  بنا) إيطاليا(نائب رئيس اللجنة، السيد ستيفانو ستيفانيلي       

  .A/C.2/67/L.28بشأن مشروع القرار 
 لا تترتـب عليـه      A/C.2/67/L.56وفي الجلسة نفسها، أبلغت اللجنة بأن مشروع القرار           - ٤

  .آثار في الميزانية البرنامجية
 نفسها أيضا، قام ممثل سورينام، بصفته الميسر، بتـصويب الفقـرة العـشرين              وفي الجلسة   - ٥

  .شفويا A/C.2/67/L.56ديباجة مشروع القرار من 
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 بـــصيغته A/C.2/67/L.56اعتمـــدت اللجنـــة مـــشروع القـــرار  أيـــضا، ٣٥وفي الجلـــسة   - ٦
  .)٩انظر الفقرة (المصوبة شفويا 

، أدلى ممثـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة     A/C.2/67/L.56 وبعد اعتماد مـشروع القـرار      - ٧
  ).A/C.2/67/SR.35انظر (ببيان 

ــوء   - ٨ ــرار  وفي ضـ ــاد مـــشروع القـ ــرار  A/C.2/67/L.56اعتمـ ــدمو مـــشروع القـ ــام مقـ ، قـ
A/C.2/67/L.28ه بسحب.  
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  توصية اللجنة الثانية  -ثالثا   
  :توصي اللجنة الثانية الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي  - ١١

  
  القدرة على تحمل الدين الخارجي والتنمية    

  
  ،الجمعية العامةإن   
 ٢٠٠٣ديـــــسمبر /كـــــانون الأول ٢٣ المـــــؤرخ ٥٨/٢٠٣ إلى قراراتهـــــا  تـــــشيرإذ  

ــؤرخ ٥٩/٢٢٣ و ــانون الأول ٢٢ المـ ــسمبر /كـ ــؤرخ ٦٠/١٨٧  و٢٠٠٤ديـ ــانون  ٢٢ المـ كـ
 ٦٢/١٨٦  و٢٠٠٦ديــسمبر /كــانون الأول ٢٠ المــؤرخ ٦١/١٨٨  و٢٠٠٥ديــسمبر /الأول

ــؤرخ  ــسمبر/ كــانون الأول١٩الم ــؤرخ ٦٣/٢٠٦  و٢٠٠٧ دي ــسمبر / الأولكــانون ١٩ الم دي
 المــــــؤرخ ٦٥/١٤٤  و٢٠٠٩ ديـــــسمبر / كـــــانون الأول ٢١ المـــــؤرخ  ٦٤/١٩١  و٢٠٠٨

  ،٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٢٢ المؤرخ ٦٦/١٨٩ و ٢٠١٠ديسمبر /كانون الأول ٢٠
 ســـبتمبر/أيلــول  ٨ المعتمــد في  ،)١(إلى إعــلان الأمــم المتحــدة للألفيــة     أيــضا  وإذ تــشير   
الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة      ب المعـني يع المستوى للجمعية العامة     الرفالاجتماع العام   ، وإلى   ٢٠٠٠

  ،)٢(الختامية وثيقتهو
  ،)٣(٢٠٠٥ إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام وإذ تشير كذلك  
 وإلى إعــلان الدوحــة )٤( إلى المــؤتمر الــدولي لتمويــل التنميــة ووثيقتــه الختاميــةوإذ تــشير  

وثيقة الختامية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باسـتعراض تنفيـذ            ال :بشأن تمويل التنمية  
  ،)٥(توافق آراء مونتيري

إلى المؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنميـة           أيضا  وإذ تشير     
  ،)٦(وإلى وثيقته الختامية

_________________ 
 .٥٥/٢القرار   )١(  
  .٦٥/١القرار   )٢(  
 .٦٠/١القرار   )٣(  
منــشورات الأمــم  (٢٠٠٢مــارس / آذار٢٢‐١٨تقريــر المــؤتمر الــدولي لتمويــل التنميــة، مــونتيري، المكــسيك،     )٤(  

  .، المرفق١، الفصل الأول، القرار )A.02.II.A.7المتحدة، رقم المبيع 
  .، المرفق٦٣/٢٣٩القرار   )٥(  
  .، المرفق٦٣/٣٠٣القرار   )٦(  
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رابـع المعـني بأقـل البلـدان نمـوا وإلى إعـلان       إلى مؤتمر الأمم المتحـدة ال وإذ تشير كذلك     
  ،)٧( لصالح أقل البلدان نموا٢٠٢٠-٢٠١١اسطنبول وبرنامج عمل العقد 

ــشير   ــؤتمر  إلى وإذ ت ــستدامة الأمــم المتحــدة ل م ــة الم ــو دي جــانيرو،  لتنمي ــود في ري  المعق
عنونـــة  وإلى وثيقتـــه الختاميـــة الم٢٠١٢يونيـــه / حزيـــران٢٢ إلى ٢٠البرازيـــل، في الفتـــرة مـــن  

  ،)٨(“المستقبل الذي نصبو إليه”
 المتعلـق   ٢٠٠٣ يونيـه /حزيـران  ٢٣ بـاء المـؤرخ      ٥٧/٢٧٠إلى قرارهـا      أيضا وإذ تشير   

بالتنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنـسقين لنتـائج المـؤتمرات الرئيـسية ومـؤتمرات القمـة الـتي تعقـدها                   
   في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،الأمم المتحدة

ــشيروإذ   ــران ٣٠ المــؤرخ ٦٠/٢٦٥إلى قرارهــا   كــذلك ت ــ/حزي ــشأن  ٢٠٠٦ هيوني ب
 بمـا في ذلـك الأهـداف الإنمائيـة          ، المتعلقـة بالتنميـة    ٢٠٠٥متابعة نتائج مؤتمر القمة العـالمي لعـام         

  للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا،
 نظمتـها اللجنـة الثانيـة في موضـوع          بالمناسـبة الخاصـة الـتي     وإذ تحيط علما مع التقدير        

الـدروس المستخلـصة واقتراحـات لوضــع    : أزمـات الـديون الـسيادية وعمليـات إعـادة الهيكلـة      ”
  ،)٩(“آليات لحل مشكلة الديون

 أهميـة  تؤكد على أن القدرة على تحمل الدين أمر أساسي لدعم النمو، وإذ            وإذ تشدد   
في الجهـود الراميـة إلى تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة            القدرة علـى تحمـل الـدين وفعاليـة إدارة الـدين             

ــا أزمــات الــديون  وإذ تــسلم بــأن ، بمــا فيهــا الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة،  والدوليــةالوطنيــة غالب
 تتبعهـا  وغالبـا مـا   ،  المنـتج  فرص العمـل والاسـتثمار       ومضرة بأمور منها   باهظة التكلفة كون  ت ما

ــام   ــاق الع ــضات في الإنف ــها تخفي ــيم،   في مجــالات من ــصحة والتعل ــؤثر ال ــا ي ــشكل خــاص  مم  في ب
  والضعفاء، الفقراء

 عـن تنميتـه، وأنـه لا مغـالاة في           مـسؤول في المقـام الأول     أن كـل بلـد      تعيد تأكيـد    وإذ    
يـسري   دور الـسياسات والاسـتراتيجيات الإنمائيـة الوطنيـة، بمـا في ذلـك مـا              أهمية   على   التشديد

 بــضرورة إكمــال الجهــود  تــسلمميــة المــستدامة، وإذ تحقيــق التنفي منــها في مجــال إدارة الــدين،  
_________________ 

ــؤتم   )٧(   ــر م ــا،       تقري ــوا، اســطنبول، تركي ــدان نم ــل البل ــني بأق ــع المع ــم المتحــدة الراب ــار١٣‐٩ر الأم ــايو / أي  ٢٠١١م
 .، الفصلان الأول والثاني)II.A.1.11منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (

 .، المرفق٦٦/٢٨٨القرار   )٨(  
هـل هنـاك ثغـرات في الهيكـل المـالي         ) أ(: تناولت المناسـبة الخاصـة الـتي نظمتـها اللجنـة الثانيـة المواضـيع التاليـة                  )٩(  

سمـات  ) ج(الدروس المستخلـصة مـن الأزمـات الماليـة الماضـية؛ و       ) ب(الدولي المعني بإعادة هيكلة الديون؟؛ و       
 .آلية ممكنة لحل مشكلة الديون
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، بما فيها الجهود المبذولة لتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة والحفـاظ علـى القـدرة علـى تحمـل                     الوطنية
 ببرامج وتـدابير وسياسـات عالميـة داعمـة ترمـي إلى توسـيع نطـاق فـرص التنميـة المتاحـة                       الدين،

الوطنيــة زمــام تــولي الــسلطات وكفالــة احتــرام لبلــدان الناميــة، مــع مراعــاة الظــروف الوطنيــة  ل
  ستراتيجيات والسيادة الوطنية،الاالأمور واحترام 

 المؤسـسات المتعـددة الأطـراف، بمـا في ذلـك             تواصل أن ضرورةتعيد أيضا تأكيد    وإذ    
في  هـام،    الاضـطلاع بـدور   ،  المعنيـة نظومة الأمم المتحدة والمنظمات الأخـرى       الكيانات التابعة لم  

  ،يهاعل والمحافظة  القدرة على تحمل الدينبناءة كل منها، في مساعدة البلدان على  ولايضوء
 أن القدرة على تحمل الدين تتوقف علـى تـضافر عوامـل كـثيرة علـى            تكرر تأكيد وإذ    

، عنـد تحليـل القـدرة علـى تحمـل          تشدد على ضرورة الاستمرار   إذ  الصعيدين الدولي والوطني، و   
، مثـل   لخاصـة لكـل بلـد والأثـر المترتـب علـى الـصدمات الخارجيـة                في مراعاة الظـروف ا     الدين،

  الاقتصادية العالمية،والأزمة المالية الصدمات التي نجمت عن 
 مــن الآثــار الــسلبية المــستمرة، وبخاصــة في مجــال التنميــة،  وإذ تعــرب عــن بــالغ القلــق  

زال لم يخـرج     د العـالمي مـا    الناجمة عن الأزمة المالية والاقتصادية العالميـة، وإذ تـدرك أن الاقتـصا            
ــة      بعــد مــن هــذه المرحلــة العــصيبة المحفوفــة بمخــاطر جــسيمة، تــشمل اضــطراب الأســواق المالي
وأسواق السلع الأساسية العالمية واستشراء الضائقة المالية، اللذين يهددان الانتعاش الاقتـصادي             

وجـه الاخـتلال الـتي     وإذ تؤكد ضرورة مواصلة معالجة مواطن الضعف وأ       على الصعيد العالمي،    
تعتري النظام المالي الـدولي وضـرورة مواصـلة بـذل الجهـود في سـبيل إصـلاح النظـام وتعزيـزه،                      
وإذ تسلم بأن أي تفاقم للآثار السلبية الناجمة عـن الأزمـة الماليـة والاقتـصادية العالميـة سـيعرض                    

  قدرة البلدان النامية على تحمل الدين للخطر،
ــسلموإ   ــة الجهــود  بذ ت ــاون أهمي ــة والتع ــى المحقــق   المبذول ــصعيد عل ــوطني كــل مــن ال  ال

إذ تقـر    للتحديات الناشئة عن الأزمة الماليـة والاقتـصادية العالميـة، و           للتصديوالإقليمي والدولي   
 فيالتقـدم المحـرز   زالت مـستمرة، وبأنهـا قـد تفـضي إلى تقـويض        بأن آثار الأزمة على التنمية ما     

دد أنهــا تهــ الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، وفيهــا عليهــا دوليــا، بمــا المتفــقالأهــداف الإنمائيــة تحقيــق 
 هامـن خـلال جملـة أمـور من ـ        عدة بلدان، ولا سيما البلدان الناميـة،        القدرة على تحمل الدين في      

زيـادة الاقتـراض مـن أجـل تخفيـف          والإيرادات الحكومية وضرورة    الحقيقي    الاقتصاد تأثيرها في 
  للأزمة، الآثار السلبية

ــضا وإذ   ــسلم أي ــ  ت ــديونلتخفيــف عــبء   ابم ــى حــدة،     ال ــة عل ــى أســاس كــل حال  عل
نـع أزمـة    بوصـفهما أداتـين لم     ، وإعـادة هيكلـة الـديون      ، حسب الاقتضاء،  إلغاء الديون يشمل   بما
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 الأزمــة الماليــة والاقتــصادية العالميــة في  يرأثتــلتخفيــف مــن  وإدارتهــا، مــن دور مهــم في االــديون
  البلدان النامية،

 في تعبئـة التمويـل مـن أجـل           رؤوس الأمـوال الخاصـة     دور تدفقات ب كذلكتسلم  وإذ    
المفرطـة لـرؤوس الأمـوال في الأجـل القـصير       تـدفقات   ال وإذ تؤكد على ما تنطوي عليـه      التنمية،  

 علـى تحمـل الـدين،   تها قـدر التي تطـال في جملـة أمـور    ،  من تحديات  كثير من البلدان النامية   إلى ال 
التدابير التحوطية علـى مـستوى الاقتـصاد الكلـي     زايا ومساوئ وإذ تشجع مواصلة استعراض م    

  ،المتاحة للتخفيف من تأثير تقلبات تدفق رؤوس الأموال
واجـه  بـات ي   الـدخل     والمتوسـطة   البلدان المنخفضة  عددا من ن  لأ قلقالوإذ تعرب عن      

  تحديات في خدمة ديونه،
لـة، لا تـزال هنـاك بلـدان         لأنـه رغـم الجهـود الدوليـة المبذو        وإذ تعرب عن بالغ القلـق         

الـديون وتـصنف، وفقـا لإطـار تقيـيم       كثيرة من بين أقـل البلـدان نمـوا تعـاني مـن ارتفـاع عـبء                
القدرة على تحمل الديون، ضمن البلدان العاجزة عن تـسديد الـديون أو المعرضـة بـشدة لخطـر                   

  العجز عن تسديد الديون،
والمبـادرة  دان الفقـيرة المثقلـة بالـديون        البل ـالمبـادرة المتعلقـة ب     أن   مع التقدير  وإذ تلاحظ   

تخفيـف عـبء    سـاهمت في     ، والجهـات المانحـة الثنائيـة      عـبء الـديون   تخفيف  لالمتعددة الأطراف   
المبـادرة المتعلقـة    في إطـار  الإنجـاز  نقطـة  بلـغ  بلـدا ثلاثـين  بشكل كبير عن كاهل أربعـة و     الديون

انت في حاجة إليه مـن تخفيـف لعـبء الـديون        مما أتاح لها ما ك    البلدان الفقيرة المثقلة بالديون،     ب
وإذ تعـرب في   في مجال الخـدمات الاجتماعيـة،    ومكنها من إعادة تخصيص الموارد للاستثمارات     

أنهـا  علـى  تـزال تـصنف     تجاوزت نقطة الإنجـاز لا      التي   لأن بعض البلدان      القلق الوقت نفسه عن  
ديون ل ـ تراكمـا جديـدا   تجنـب   ت ولا بـد لهـا أن      الـديون    معرضة بشدة لخطر العجـز عـن تـسديد        

  ،أعبائها يمكن تحمل لا
  بتـصديرها  لبلـدان الناميـة   ا الـتي تهـتم   لسلع والخدمات   ا بأن تعزيز وصول     واقتناعا منها   

  على تحمل الدين،تلك البلدان إلى الأسواق يسهم بشكل كبير في قدرة 
  ؛)١٠( بتقرير الأمين العاميط علماتح  - ١  
في إيجــاد حــل فعــال شــامل دائــم  الــتي يتــسم بهــا   علــى الأهميــة الخاصــةتــشدد  - ٢  

  ؛تهالمشاكل ديون البلدان النامية من أجل تعزيز نموها الاقتصادي وتنميالوقت المناسب 

_________________ 
  )١٠(  A/67/174.  
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 أهمية أن تتم عمليات الإقراض والاقتراض علـى نحـو مـسؤول، وتـشدد               تؤكد  - ٣  
 القـدرة   عـذر فيهـا   تتعلى وجوب تقاسـم الـدائنين والمـدينين المـسؤولية عـن منـع نـشوء حـالات                   

ــى ــون وودز ومــصارف     عل ــدول الأعــضاء ومؤســسات بريت ــشجع ال ــدين، وت ــة تحمــل ال  التنمي
ــة        ــددة الأطــراف والجهــات المعني ــة المتع ــن المؤســسات المالي ــا م ــة وغيره ــى مواصــلة الإقليمي  عل

مبـادرة مـؤتمر الأمـم    جملـة مـن المبـادرات منـها     في إطـار  الجارية حول هـذا الموضـوع     المناقشات  
  ين؛سؤولين المالإقراض والاقتراض السيادي للنهوض بحدة للتجارة والتنميةالمت

بالدور الذي يؤديه إطار القـدرة علـى تحمـل البلـدان المنخفـضة الـدخل                 تسلم  - ٤  
للدين الذي اشترك في وضعه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في توجيه القـرارات المتعلقـة                

ــا    ــراض، وتحــيط علم ــالاقتراض والإق ــى     ب ــشجع عل ــة الأخــيرة، وت ــار في الآون باســتعراض الإط
مواصلة استعراض الإطار المذكور بصورة دورية وعلى نحو علني وشـفاف، بمـشاركة تامـة مـن                

  ؛الحكومات المقترضة والمقرضة
 ضــرورة عــدم اســتخدام أي مؤشــر بمفــرده للتوصــل إلى أحكــام تكــرر تأكيــد  - ٥  

 بـضرورة في هـذا الـصدد، مـع الإقـرار     تـدعو  دين، وعلـى تحمـل ال ـ  بلـد بعينـه     نهائية بشأن قـدرة     
ــدولي       ــدولي والبنــك ال ــد ال ــة، صــندوق النق ــة للمقارن  إلى أن اســتخدام مؤشــرات شــفافة وقابل

  مـواطن الـضعف الهيكلـي لـدى البلـدان        لقـدرة علـى تحمـل الـدين مراعـاة         ل في تقييمهما    يواصلا
 والـتغيرات في  والتراعـات طبيعيـة  الكـوارث ال عـن  لتغيرات الجوهريـة الناجمـة، في جملـة أمـور،          وا

ــادل التجــاري، و  توقعــات النمــو علــى الــصعيد العــالمي أو   إلى اصــة بالنــسبة بخفي معــدلات التب
إلى  تأثير التطـورات في الأسـواق الماليـة، و     وعنلسلع الأساسية،   التي تعتمد على ا   لبلدان النامية   ا

  ستخدام الأطر المناسبة؛إلى الدول الأعضاء با معلومات بشأن هذه المسألة أن يقدما
علـى تحمـل الـدين علـى المـدى الطويـل تتوقـف علـى جملـة           القـدرة    بـأن    تسلم  - ٦  

 والدوليــة، والتوقعــات المتعلقــة بــصادرات  أمــور منــها النمــو الاقتــصادي وتعبئــة المــوارد المحليــة  
اد البلــدان المدينــة، وإدارة الــدين علــى نحــو مــسؤول، واتبــاع سياســات ســليمة في مجــال الاقتــص

ــي، ــة    الكل ــفافة وفعال ــة ش ــر تنظيمي ــة      ، ووضــع أط ــشاكل الإنمائي ــى الم ــب عل والنجــاح في التغل
  ؛ للتنميةمؤاتيةفهي تتوقف على تهيئة بيئة دولية الهيكلية، ومن ثم 

ــأيــضا تــسلم   - ٧   ــة الــتي   ا تعــدد أبعــادضخامة وب ــة والاقتــصادية العالمي لأزمــة المالي
ــديون في     ــسب ال ــدهور حــاد في ن ــسببت في ت ــدان  ت ــن البل ــد م ــةالعدي  وتؤكــد ضــرورة  ، النامي

الاستمرار في مساعدة البلدان النامية على تجنـب تـراكم الـديون الـتي لا تـستطيع تحملـها للحـد         
الموارد الإضـافية الـتي     ب ـوتحـيط علمـا في هـذا الـصدد          من خطر الوقـوع في أزمـة ديـون أخـرى،            

المتعـددة الأطـراف،   مـصارف التنميـة     صندوق النقد الدولي و   ومنذ بدايتها    خلال الأزمة    أتاحها
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الـدخل  نخفـضة   للبلـدان الم  مـنح   في شـكل     و ةميـسر بـشروط   التمويـل    تـوفير مواصلة  دعو إلى   تو
  الأزمة؛ لآثارالتصدي لتمكينها من 

ــ  - ٨   بهــا الأمــم المتحــدة والمؤســسات الماليــة  تــضطلع  بــالأدوار الــتي سلم كــذلكت
النمـو المطـرد والـشامل      العالميـة الراميـة إلى تحقيـق        دعم الجهـود    لالدولية، وفقا لولاية كل منها،      

 وتـشجعها   والقدرة على تحمل الدين الخـارجي في البلـدان الناميـة،          التنمية المستدامة   والمنصف و 
 القيــام بــذلك، بوســائل منــها الرصــد المتواصــل للتــدفقات الماليــة العالميــة والآثــار   علــى مواصــلة

  ؛الصدد المترتبة عليها في هذا
 علـــى ضـــرورة تنـــسيق الـــسياسات الراميـــة إلى تعزيـــز تمويـــل الـــديون دتـــشد  - ٩  

وتـشير في هـذا الـصدد إلى التحـسن الـذي طـرأ              ن وإعادة هيكلـة الـديون،       ووتخفيف عبء الدي  
على إطار الإقراض لصندوق النقد الدولي، من خلال جملة أمور منها تبسيط الـشروط ووضـع                

 والائتمانــات التحوطيــة، في حــين تلاحــظ  صــكوك أكثــر مرونــة، مــن قبيــل ائتمانــات الــسيولة 
 الاقتـصادية لا مـبرر      للـدورات  ة شـروط مـساير    الجاريـة مـن أي     البرامج الجديـدة و    ضرورة خلو 

مرنــة  تقــديم مــساعدات  المتعــددة الأطــراف علــى المــضي قــدما فيالتنميــةلهــا، وتحــث مــصارف 
بـشكل  دان الناميـة    مـساعدة البل ـ  وبشروط ميسرة تدفع مقدما وبصورة عاجلة يكون من شأنها          

ــة إلى تحقيــق   إطــار فيكــبير وســريع علــى ســد ثغــرات التمويــل الــتي تواجههــا     جهودهــا الرامي
وعلـى  علـى الاسـتيعاب   تلـك البلـدان   كـل مـن   قـدرات  مـع مراعـاة   الأهداف الإنمائيـة للألفيـة،      

  تحمل الدين؛
ــدولي   تلاحــظ  - ١٠   ــام صــندوق النقــد ال ــاء قي ــدان ا بإعف ــدخل  الملبل مــن نخفــضة ال

الإقـراض  تمويـل مـن مرافـق       الفائـدة علـى     دون  في شـكل مـدفوعات      الفوائد المترتبة على الدين     
مرافـق  خـدمات    تمديـد نظـر في إلى الصندوق ال ـ وتـدعو ،  ٢٠١٢  عـام   حتى نهاية  بشروط ميسرة 

  ؛٢٠١٢إلى ما بعد عام نخفضة الدخل الإقراض بشروط ميسرة للبلدان الم
 أخــير، علــى كحــللتفــاوض، إلى ان تــسعى  أن البلــدان يمكــن أتلاحــظ أيــضا  - ١١  

اتفاقـات بـين المـدينين والـدائنين      لإبـرام   أساس كل حالة على حدة ومن خـلال الأطـر القائمـة،             
 تخفيف الآثـار الـسلبية للأزمـة وتحقيـق     علىمن أجل المساعدة  بصفة مؤقتة    تجميد الديون    بشأن

  الكلي؛  الاقتصاد فيالاستقرار
رز في إطـار المبـادرة المتعلقـة بالبلـدان الفقـيرة المثقلـة               التقدم المح  تلاحظ كذلك   - ١٢  

ن، وتعرب في الوقت نفسه عن القلـق        وبالديون والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الدي      
، وتـدعو إلى تنفيـذهما التـام        الإنجـاز  بعد نقطة اتخاذ القرار أو نقطـة         تبلغمن أن بعض البلدان لم      

يــزال  الــتي لالــشروط للة تقــديم الــدعم إلى البلــدان المــستوفية  وفي الوقــت المناســب وإلى مواصــ
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البلـدان الفقـيرة المثقلـة بالـديون،        ب  المتعلقـة  بـادرة الم إنجاز العملية التي تجري في إطـار         يتعين عليها 
 في أسـرع وقـت      ا علـى الـسواء، علـى الوفـاء بالتزاماته ـ         الدائنة والمدينـة  وتشجع جميع الأطراف،    

  ن؛وية تخفيف عبء الديممكن بغية إنجاز عمل
ــديون وتــشجع تلــك     ترحــب  - ١٣   ــة بال ــدان الفقــيرة المثقل ــذلها البل ــالجهود الــتي تب  ب

الجهود، وتهيب بهذه البلدان أن تواصـل تعزيـز سياسـاتها الداخليـة للنـهوض بـالنمو الاقتـصادي                   
وضـع  والقضاء علـى الفقـر، بوسـائل منـها تهيئـة بيئـة داخليـة مواتيـة لتطـوير القطـاع الخـاص، و                

إطار مستقر للاقتصاد الكلي وإيجاد نظم للماليـة العامـة تتـسم بالـشفافية والخـضوع للمـساءلة،             
وتدعو مؤسسات التمويل الدولية والجهات المانحة إلى مواصلة تقديم التمويل الملائـم وبـشروط              

  ميسرة بالقدر الكافي؛
 التخفيف مـن    المؤسسات المالية الدولية على استعراض تنفيذ مبادرات      تشجع    - ١٤  

عـبء الـديون وتأثيرهـا مــن أجـل التوصـل إلى فهــم أفـضل للأسـباب الــتي تجعـل بعـض البلــدان          
تزال تواجه مـشاكل الـدين بعـد إنجازهـا للمبـادرة المتعلقـة بالبلـدان الفقـيرة المثقلـة بالـديون،                  لا

  وتدعو الدائنين والمدينين إلى العمل معا لتحديد سبل معالجة هذه المشاكل؛
مـن  لتخفيـف   ا المستوفية لشروط أن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون      على   شددت  - ١٥  

 مـن  جميـع الـدائنين،      يـساهم  الكاملـة مـا لم       زايـاه  لـن تكـون قـادرة علـى التمتـع بم           عبء الـديون  
ــسواء، ب  العــام والخــاص  ينالقطــاع ــشاركوا نــصيب عــادل و علــى ال ــة لح ــي ل في الآليــات الدولي
 ين القطـاع مـن الـدائنين،  ، وتـدعو  الـدين  علـى تحمـل      البلـدان   هذه قدرة الديون لضمان    مشاكل

على السواء، ممن لم يشاركوا حـتى الآن مـشاركة كاملـة في مبـادرات التخفيـف       العام والخاص   
مــن عــبء الــديون، إلى زيــادة مــشاركتهم بقــدر كــبير، بــسبل منــها المــساواة في المعاملــة، قــدر  

ع الــدائنين اتفاقــات للتخفيــف مــن عــبء الــديون الإمكــان، بــين البلــدان المدينــة الــتي أبرمــت مــ
  بدرجة يمكن تحملها؛

ــا دور      تؤكــد   - ١٦   ــديون يمكــن أن يكــون له ــادرات التخفيــف مــن عــبء ال أن مب
رئيسي في الإفراج عن موارد ينبغي استخدامها في أنشطة تتسق مع القضاء على الفقر وتحقيـق                

لأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بمـا فيهـا         النمو الاقتصادي المطرد والتنمية الاقتصادية ومع ا      
الأهداف الإنمائية للألفية، وتحث في هذا الصدد البلدان على استخدام الموارد المفرج عنـها عـبر           
مبادرات التخفيف من عبء الـديون، وبخاصـة عـن طريـق إلغـاء الـديون وتخفيـضها، في تحقيـق                  

، وفقــا لأولوياتهــا ٢٠١٥ لمــا بعــد عــام  تلــك الأهــداف، في ســياقات شــتى منــها خطــة التنميــة  
  واستراتيجياتها الوطنية؛
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يــؤدي مــا تقدمــه مــن  لاأتكفــل  البلــدان المانحــة علــى اتخــاذ خطــوات  تــشجع  - ١٧  
المبـادرة  المثقلة بالديون و  الفقيرة  البلدان  المتعلقة ب بادرة  الم عبء الديون، في إطار   موارد لتخفيف   

ــديون    ــف عــبء ال ــددة الأطــراف لتخفي ــة   ، إلى نقــص فيالمتع ــة الرسمي ــساعدة الإنمائي ــوارد الم  م
  لبلدان النامية؛إلى ا الموجهة

الـتي  المنخفـضة والمتوسـطة الـدخل       الناميـة   أن بعض البلـدان      مع القلق تلاحظ    - ١٨  
يمكـن أن  أعباء ديـون كـبيرة    قد تواجه    عبء الديون تخفيف  تستفيد من المبادرتين الحاليتين ل     لا

 فيهـا لمـوارد اللازمـة لتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـا، بمـا           على تعبئـة ا  اقيودتضع  
يــدل علــى ضــرورة النظــر في وضــع مبــادرات لتخفيــف عــبء  الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، ممــا 

الديون لتلك البلدان، حسب الاقتضاء، وتشجع على النظر في الأخذ بنهج القدرة علـى تحمـل                
ــين المتوســط والط   ــدين في الأجل ــديون       ال ــسألة ال ــدة لمعالجــة م ــج جدي ــاع نه ــل، وكــذلك اتّب وي

  التابعة لنادي باريس على كل من الصعيد الثنائي والخاص؛ غير
 نــادي بــاريس علــى أن يأخــذ في الاعتبــار، عنــد معالجــة مــسألة ديــون تــشجع  - ١٩  

 الفقيرة المثقلـة    البلدان المدينة المنخفضة والمتوسطة الدخل غير المشمولة بالمبادرة المتعلقة بالبلدان         
بالــديون، قــدرة تلــك البلــدان علــى تحمــل ديونهــا في الأجــل المتوســط إلى جانــب الثغــرات الــتي  

 مــع التقــدير نهــج إيفيــان الــذي يتبعــه نــادي بــاريس في وضــع   وتلاحــظتواجههــا في التمويــل، 
 الاحتياجــات الخاصــة للبلــدان المدينــة، مــع  لتلبيــةن وللتخفيــف مــن عــبء الــدي مختلفــة شــروط 

   بالنسبة للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون؛الديونلإبقاء على عملية إلغاء ا
البلـدان  أقـل   المجتمع الدولي يقظا في رصـد حالـة ديـون         أن يظل ضرورة  ؤكد  ت  - ٢٠  

، ويفـضل أن يكـون ذلـك ضـمن نطـاق الأطـر القائمـة، عنـد         واصل اتخاذ تدابير فعالة أن ي نموا و 
الــديون الثنائيــة إلغــاء بطــرق منــها ، تلــك البلــدانيــون معالجــة مــشكلة دمــن أجــل  الاقتــضاء،

ــام والخــاص        ــدائنين مــن القطــاعين الع ــدان نمــوا ل ــل البل ــستحقة علــى أق  والمتعــددة الأطــراف الم
  السواء؛ على

ــتي  ترحــب  - ٢١   ــالجهود ال ــدولي  ي ب ــذلها المجتمــع ال ــي   ب ــه أن يواصــل التحل وتهيــب ب
الناميـة في فتـرة مـا بعـد      في مساعدة البلـدان   تلك الجهود مواصلة بذل  وتؤكد ضرورة المرونة،  ب

علـى إنجـاز خطـوات الـتعمير     المثقلـة بالـديون،    البلـدان الناميـة الفقـيرة و      ، ولا سيما    انتهاء التراع 
  التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛الأولي اللازمة لتحقيق 

 تجــاه  إلى إبــداء المرونــةم وتــدعوهالــتي يبــذلها الــدائنونهود بــالج ترحــب أيــضا  - ٢٢  
، معالجـة شـواغلها المتعلقـة بالـديون       البلدان النامية المتضررة من الكوارث الطبيعية لتمكينها من         

  ؛البلدان  الخاصة لهذهحتياجاتالاوالحالات مع مراعاة 
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 إلى النظــر في اتخــاذ تــدابير ومبــادرات إضــافية ترمــي إلى كفالــة القــدرة  تــدعو  - ٢٣  
ــدينعلــى تحمــل   ــل مــن  ال ــل   علــى المــدى الطوي ــادة التموي ــ القــائم علــى تقــديم  خــلال زي نح الم

 في المائــة مــن ١٠٠نــسبته  ذلــك مــن أشــكال التمويــل المقــدم بــشروط ميــسرة وإلغــاء مــا  وغــير
لـشروط المـستحقة علـى البلـدان الفقـيرة          لالديون الرسميـة الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف المـستوفية            
 كـل حالـة علـى حـدة، بتخفيـف عـبء             المثقلة بالديون، والقيـام، عنـد الـضرورة وعلـى أسـاس           

 إلى حـد كـبير لـصالح البلـدان الناميـة غـير القـادرة علـى تحمـل                    ة الـديون  إعـادة هيكل ـ   ن أو والدي
  المشمولة بالمبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون؛ عبء ديونها وغير

صة بقدرة كـل     التحليلات الخا  مع مراعاة ،  تواصل البلدان المانحة إلى أن      تدعو  - ٢٤  
مـن أجـل زيـادة المـنح الثنائيـة المقدمـة للبلـدان              بـذل الجهـود     ،  الـدين بلد على حـدة علـى تحمـل         

 في الأجلـين المتوسـط والطويـل،        الـدين  أن تسهم في تعزيز القـدرة علـى تحمـل            يمكنالنامية التي   
ر في  الاسـتثما تعزيـز فـرص العمـل والاسـتثمارات المنتجـة و          وتسلم بضرورة تمكـين البلـدان مـن         

  ؛الدين  على القدرة على تحملالحفاظعدة قطاعات من بينها الصحة والتعليم، مع 
  حدوث أزمات فيمـا يتعلـق بالـديون         إلى تكثيف الجهود الرامية إلى منع      تدعو  - ٢٥  

 نـشوب تعزيـز الآليـات الماليـة الدوليـة لمنـع           مـن خـلال      هافيلا وتك هاانتشارحدة  والتخفيف من   
ــشجع   ــها، وت ــدائنين     القطــاعالأزمــات وحل ــدعو ال ــصدد، وت الخــاص علــى التعــاون في هــذا ال

عنـد الاقتـضاء وعلـى أسـاس متفـق عليـه وبـصورة تتـسم                ،  البحـث للقيـام   مواصلة  إلى  والمدينين  
تتعلـق بالـدين    جديـدة ومحـسنة     صـكوك   اسـتخدام   بكل حالة على حـدة،      بالشفافية على أساس    

أسـهم في مـشاريع الأهـداف     مقابـل   ديون  وآليات مبتكرة مثل مقايضة الـديون، بمـا في ذلـك ال ـ           
  الديون؛مقايسة  صكوك وكذلكالإنمائية للألفية، 

ــدعو  - ٢٦   ــضات ــديون  ليــات نهــج معــززة لآ وضــع  إلى النظــر في  أي ــة ال إعــادة هيكل
 لأطــر والمبــادئ القائمــة، بمــشاركة واســعة مــن اســتنادا إلى االــسيادية وآليــات تــسوية الــديون،  

اضـطلاع مؤسـسات بريتـون وودز    ومعاملـة متـساوية   ة جميـع الـدائنين   الدائنين والمدينين ومعامل  
 في هـذا الـصدد      وتهيـب ،  مهـم دور   ب ـ  داخل منظومة الأمم المتحدة    المعنية من المؤسسات وغيرها  

الأخــرى المناســبة  والمنتــدياتالأمــم المتحــدة  الجاريــة داخــل تعــزز المناقــشاتأن ميــع البلــدان بج
 والجـدوى مـن وضـع هـذا         ا للتعاون الدولي في هذا المجـال      ضرورة وضع إطار أكثر تنظيم    بشأن  

  ؛الإطار وأن تشارك في هذه المناقشات
جميــع الكيانــات المعنيــة ضــمن منظومــة الأمــم المتحــدة علــى مواصــلة   تــشجع   - ٢٧  

ــسوية الــديون           ــسيادية وت ــديون ال ــة ال ــادة هيكل ــات إع ــة إلى وضــع آلي ــة وفحــص الحاج دراس
  كة جميع الجهات المعنية؛والجدوى من وضعها، وذلك بمشار
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 المجلس الاقتصادي والاجتمـاعي إلى عقـد اجتمـاع مُدّتـه يـوم واحـد في                 تدعو  - ٢٨  
، بــالاقتران مــع اجتماعــه الخــاص الرفيــع المــستوى مــع مؤســسات بريتــون وودز،    ٢٠١٣عــام 

ــدروس      ــة النظــر في ال ــة، بغي ــة، ومــؤتمر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنمي  ومنظمــة التجــارة العالمي
المستخلصة من أزمات الـديون والأعمـال الجاريـة في مجـال وضـع آليـات إعـادة هيكلـة الـديون                      
السيادية وتسوية الديون، بمشاركة جميع الجهات المعنية، وتدعو أيضا رئـيس المجلـس إلى إعـداد                

  موجز لوقائع الاجتماع؛
 بـشكل  لـديون الـسيادية لـبعض البلـدان الـتي تحولـت       التغير في تكوين ا    تلاحظ  - ٢٩  
الخـارجي إلى الـدين العـام    من الدين العـام  والتجاري إلى الاقتراض الاقتراض الرسمي  من  متزايد  

المحلي، وإن كان الجانـب الأكـبر مـن التمويـل الخـارجي الـذي تتلقـاه غالبيـة البلـدان المنخفـضة                      
عـدد  ة في   الكبيرزيادة  الأن مستويات الدين المحلي و    أيضا  رسميا، وتلاحظ   تمويلا  الدخل لا يزال    

تحــديات تــؤدي إلى نــشوء  يمكــن أن مــن الجهــات الرسميــة والخاصــة علــى حــد ســواء،الــدائنين، 
ــى تحمــل    في مجــال أخــرى  ــدرة عل ــي والق ــصاد الكل ــام إدارة الاقت ــدين الع  ضــرورة وتؤكــد، ال
  وتحليلها؛ جمع البياناتعملية  تحسين هامنبوسائل ، التغيراتلآثار المترتبة على هذه التصدي ل
ــدعاوى القــضائية المرفوعــة مــن جانــب    تقــر  - ٣٠   ــشواغل المتعلقــة بال ــصن بال  قيداال
 متـساوية صـعوبات في الحـصول علـى معاملـة     وبأن بعض البلـدان المدينـة قـد تواجـه        ،  الانتهازية

 فيالــشرط الموحــد الــوارد  علــى النحــو المطلــوب في التــابعين لنــادي بــاريس، غــيرمــن الــدائنين 
ع على مواصلة قيام المؤسسات المعنية بتقـديم الآليـات والمـساعدة             نادي باريس، وتشج   اتفاقات

  القانونية للبلدان المدينة لتسوية المسائل المتنازع عليها؛
 زيادة تبادل المعلومات والـشفافية واسـتخدام معـايير موضـوعية            ضرورة تؤكد  - ٣١  

، مـن  ةوالخاص ـالعامة  ة  المحليالديون  ، بما في ذلك تقييم      هاسيناريوهات الديون وتقييم  عند وضع   
تـضطلع   الجـدارة الائتمانيـة    تقـدير  بـأن وكـالات      وتقـر ،  الإنمائيـة هـداف   الأأجل ضـمان تحقيـق      

وتجـدد في هـذا     ،  المؤسـسية والـسيادية    في توفير المعلومات، بما في ذلك تقييم المخاطر          مهمدور  ب
كــالات تقــدير الــصدد دعوتهــا رئــيس الجمعيــة العامــة إلى عقــد مناقــشة مواضــيعية بــشأن دور و

الجدارة الائتمانية في النظام المالي الدولي، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل الإبلاغ عـن هـذه              
  المسألة عند إعداد تقريره عن تنفيذ هذا القرار؛

ــدعو  - ٣٢   ــدولي إلى مواصــلة   ت ــع ال ــذل  المجتم ــود ب ــة إلى الجه ــدعم،  الرامي ــادة ال زي
يـة، لبنـاء القـدرات المؤسـسية في البلـدان الناميـة لتعزيـز إدارة               ذلـك المـساعدة الماليـة والتقن       في بما

بطـرق   باعتبارهـا جـزءا لا يتجـزأ مـن اسـتراتيجيات التنميـة الوطنيـة،            الديون التي يمكـن تحملـها     
مـن  التفـاوض و إعـادة  التفـاوض و قـدرات  تعزيز الشفافية والمساءلة في نظم إدارة الـديون و  منها  
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بالتصدي للدعاوى القضائية المتعلقـة بالـدين الخـارجي         يتعلق   يماالمشورة القانونية ف  خلال دعم   
الــدين  تحقيــق القــدرة علــى تحمــل حــتى يمكــنالــديون بــين الــدائنين والمــدينين ومطابقــة بيانــات 

  عليها؛ والمحافظة
مؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة وصـندوق النقـد الـدولي والبنـك           تدعو  - ٣٣  
المؤسـسات الماليـة   التنميـة الإقليميـة و  عاون مع اللجان الإقليمية ومصارف بالتإلى القيام،  الدولي  

أنـشطة بنـاء    ب مـا يتـصل    في هوتكثيفالتعاون  واصلة   بم ،والجهات المعنية الأخرى  المتعددة الأطراف   
  ؛الدين والقدرة على تحمل الدينالقدرات في البلدان النامية في مجال إدارة 

ــادة تــشجع  - ٣٤   ــا علــى زي بــشأن دل المعلومــات، علــى أســاس طــوعي،   تحــسين تب
  والمقترضين؛ الدائنينالاقتراض والإقراض بين جميع 

مـستوى وتكـوين الـديون    عن في الوقت المناسب شاملة بيانات توافر   بأن   قرت  - ٣٥  
 الحد من تـأثير أزمـات الـديون،         بهدفلإنذار المبكر   ل بناء نظم     منها شرط ضروري لجملة أمور   

إلى دعو الجهـات المانحـة   وت ـتكثيف جهودها لجمـع البيانـات،       إلى  ينة والدائنة   وتدعو البلدان المد  
زيـادة القـدرة الإحـصائية للبلـدان        الـتي تهـدف إلى      لتعـاون الـتقني     برامج ا النظر في زيادة دعمها ل    

  الصدد؛ النامية في هذا
ــب  - ٣٦   ــضاء و  بج تهيـ ــدول الأعـ ــع الـ ــدة  بمميـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــاذ التـــدابير   نظومـ اتخـ
ؤتمرات الرئيـسية  الم ـءات المناسبة لتنفيذ الالتزامات والاتفاقات والقرارات الـصادرة عـن           والإجرا

البلــدان سألة قــدرة بمــ  منــهاتعلــقيالأمــم المتحــدة، ولا ســيما مــا  الــتي تعقــدها ومــؤتمرات القمــة
ــة  ــدين الخــارجي،  علــى تحمــل  النامي ــون وودز والقطــاع الخــاص   ال ــدعو مؤســسات بريت إلى وت
  ؛بذلك القيام

 والـستين   الثامنـة  إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتهـا             تطلب  - ٣٧  
 الـديون   عـن حالـة    وأن يدرج في التقرير تحليلا شـاملا وموضـوعيا           ،تقريرا عن تنفيذ هذا القرار    

، ويضمّنه مرفقا يحوي مـوجز وقـائع الاجتمـاع الـذي سـينظمه المجلـس                لبلدان النامية لالخارجية  
  ؛دي والاجتماعي لمدة يوم واحدالاقتصا

 والـستين، في إطـار      الثامنـة أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لـدورتها          تقرر  - ٣٨  
القــدرة ” المعنـون فرعــي البنـد  ال، “المــسائل المتعلقـة بــسياسات الاقتـصاد الكلــي  ”البنـد المعنـون   

  .“الدين الخارجي والتنميةعلى تحمل 
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	”3 - تؤكد أهمية أن تتم عمليات الإقراض والاقتراض على نحو مسؤول، وتشدد على وجوب تقاسم الدائنين والمدينين المسؤولية عن منع نشوء حالات تتعذر فيها القدرة على تحمل الدين، وتشجع الدول الأعضاء ومؤسسات بريتون وودز ومصارف التنمية الإقليمية وغيرها من المؤسسات المالية المتعددة الأطراف والجهات المعنية على متابعة المناقشات الجارية حول هذا الموضوع في إطار جملة من المبادرات منها مبادرة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، من أجل صياغة مبادئ الإقراض والاقتراض السيادي المسؤول وتعزيزها؛
	”4 - تسلم بالدور الذي يؤديه إطار القدرة على تحمل البلدان المنخفضة الدخل للدين الذي اشترك في وضعه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في توجيه القرارات المتعلقة بالاقتراض والإقراض، وتشجع على مواصلة استعراض الإطار المذكور بمشاركة تامة من الحكومات المقترضة بأسلوب علني شفاف؛
	”5 - تكرر تأكيد ضرورة عدم استخدام أي مؤشر بمفرده للتوصل إلى أحكام نهائية بشأن قدرة بلد بعينه على تحمل الدين، وتدعو في هذا الصدد، مع الإقرار بضرورة استخدام مؤشرات شفافة وقابلة للمقارنة، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى أن يواصلا في تقييمهما للقدرة على تحمل الدين مراعاة التغيرات الجوهرية الناجمة، في جملة أمور، عن الكوارث الطبيعية والنزاعات والتغيرات في توقعات النمو على الصعيد العالمي أو في معدلات التبادل التجاري، وبخاصة بالنسبة إلى البلدان النامية التي تعتمد على السلع الأساسية، وعن تأثير التطورات في الأسواق المالية، وإلى أن يقدما معلومات بشأن هذه المسألة إلى الدول الأعضاء باستخدام الأطر المناسبة؛
	”6 - تسلم بأن القدرة على تحمل الدين على المدى الطويل تتوقف على جملة أمور منها النمو الاقتصادي وتعبئة الموارد المحلية والدولية، والتوقعات المتعلقة بصادرات البلدان المدينة، وإدارة الدين على نحو مسؤول، واتباع سياسات سليمة في مجال الاقتصاد الكلي، ووضع أطر تنظيمية شفافة وفعالة، والنجاح في التغلب على المشاكل الإنمائية الهيكلية، ومن ثم فهي تتوقف على تهيئة بيئة دولية مؤاتية للتنمية؛
	”7 - تسلم أيضا بضخامة وتعدد أبعاد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي تسببت في تدهور حاد في نسب الديون في العديد من البلدان النامية، وتؤكد ضرورة مساعدة البلدان النامية على تجنب تراكم الديون التي لا تستطيع تحملها للحد من خطر الوقوع في أزمة ديون أخرى، وتحيط علما في هذا الصدد بالموارد الإضافية التي أتاحها خلال الأزمة ومنذ بدايتها صندوق النقد الدولي ومصارف التنمية المتعددة الأطراف، وتدعو إلى مواصلة توفير التمويل بشروط ميسرة وفي شكل منح للبلدان المنخفضة الدخل لتمكينها من التصدي لآثار الأزمة؛
	”8 - تسلم كذلك بالأدوار التي تضطلع بها الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، وفقا لولاية كل منها، لدعم الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق النمو المطرد والشامل والمنصف والتنمية المستدامة والقدرة على تحمل الدين الخارجي في البلدان النامية، وتشجعها على مواصلة القيام بذلك، بوسائل منها الرصد المتواصل للتدفقات المالية العالمية والآثار المترتبة عليها في هذا الصدد؛
	”9 - تشدد على ضرورة تنسيق السياسات الرامية إلى تعزيز تمويل الديون وتخفيف عبء الديون وإعادة هيكلة الديون، وتشير في هذا الصدد إلى التحسن الذي طرأ على إطار الإقراض لصندوق النقد الدولي، من خلال جملة أمور منها تبسيط الشروط ووضع صكوك أكثر مرونة، من قبيل ائتمانات السيولة والائتمانات التحوطية، في حين تلاحظ ضرورة خلو البرامج الجديدة والجارية من أي شروط مسايرة للدورات الاقتصادية لا مبرر لها، وتحث مصارف التنمية المتعددة الأطراف على المضي قدما في تقديم مساعدات مرنة وبشروط ميسرة تدفع مقدما وبصورة عاجلة يكون من شأنها مساعدة البلدان النامية بشكل كبير وسريع على سد ثغرات التمويل التي تواجهها في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، مع الأخذ في الاعتبار قدرات كل من تلك البلدان على الاستيعاب وعلى تحمل الدين؛
	”10 -  تلاحظ قيام صندوق النقد الدولي بإعفاء البلدان المنخفضة الدخل من الفوائد المترتبة على الدين في شكل مدفوعات دون فائدة على التمويل من مرافق الإقراض بشروط ميسرة حتى نهاية عام 2012، وتدعو الصندوق إلى النظر في تمديد خدمات مرافق الإقراض بشروط ميسرة للبلدان المنخفضة الدخل إلى ما بعد عام 2012؛
	”11 -  تلاحظ أيضا أن البلدان يمكن أن تسعى إلى التفاوض، كحل أخير، على أساس كل حالة على حدة ومن خلال الأطر القائمة، لإبرام اتفاقات بين المدينين والدائنين بشأن تجميد الديون بصفة مؤقتة من أجل المساعدة على تخفيف الآثار السلبية للأزمة وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي؛
	”12 -  تلاحظ كذلك التقدم المحرز في إطار المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون، وتعرب في الوقت نفسه عن القلق من أن بعض البلدان لم تبلغ بعد نقطة اتخاذ القرار أو نقطة الإنجاز، وتدعو إلى تنفيذهما التام وفي الوقت المناسب وإلى مواصلة تقديم الدعم إلى البلدان المستوفية للشروط التي لا يزال يتعين عليها إنجاز العملية التي تجري في إطار المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وتشجع جميع الأطراف، الدائنة والمدينة على السواء، على الوفاء بالتزاماتها في أسرع وقت ممكن بغية إنجاز عملية تخفيف عبء الديون؛
	”13 -  ترحب بالجهود التي تبذلها البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وتشجع تلك الجهود، وتهيب بهذه البلدان أن تواصل تعزيز النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر، وتدعو مؤسسات التمويل الدولية والجهات المانحة إلى مواصلة تقديم التمويل الملائم وبشروط ميسرة بالقدر الكافي؛
	”14 -  تشجع المؤسسات المالية الدولية على استعراض تنفيذ مبادرات التخفيف من عبء الديون وتأثيرها من أجل التوصل إلى فهم أفضل للأسباب التي تجعل بعض البلدان لا تزال تواجه مشاكل الدين بعد إنجازها للمبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وتدعو إلى وضع استراتيجيات لمعالجتها؛
	”15 -  تشدد على أن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون المستوفية لشروط التخفيف من عبء الديون لن تكون قادرة على التمتع بمزاياه الكاملة ما لم يساهم جميع الدائنين، من القطاعين العام والخاص على السواء، بنصيب عادل ويشاركوا في الآليات الدولية لحل مشاكل الديون لضمان قدرة هذه البلدان على تحمل الدين، وتدعو الدائنين، من القطاعين العام والخاص على السواء، ممن لم يشاركوا حتى الآن مشاركة كاملة في مبادرات التخفيف من عبء الديون، إلى زيادة مشاركتهم بقدر كبير، بسبل منها المساواة في المعاملة، قدر الإمكان، بين البلدان المدينة التي أبرمت مع الدائنين اتفاقات للتخفيف من عبء الديون بدرجة يمكن تحملها؛
	”16 -  تؤكد أن مبادرات التخفيف من عبء الديون يمكن أن يكون لها دور رئيسي في الإفراج عن موارد ينبغي استخدامها في أنشطة تتسق مع القضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية الاقتصادية ومع الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وتحث في هذا الصدد البلدان على استخدام الموارد المفرج عنها عبر مبادرات التخفيف من عبء الديون، وبخاصة عن طريق إلغاء الديون وتخفيضها، في تحقيق تلك الأهداف، في سياقات شتى منها خطة التنمية لما بعد 2015، وفقا لأولوياتها واستراتيجياتها الوطنية؛
	”17 -  تشجع البلدان المانحة على اتخاذ خطوات تكفل ألا يؤدي ما تقدمه من موارد لتخفيف عبء الديون، في إطار المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون، إلى نقص في موارد المساعدة الإنمائية الرسمية الموجهة إلى البلدان النامية؛
	”18 -  تشجع أيضا البلدان المانحة على تأكيد التزامات المعونة الدولية التي تعهدت بها، وذلك نظرا لأن المساعدة الإنمائية الرسمية تشكل مصدرا هاما لتمويل التنمية في البلدان النامية من أجل تحقيق الغايات المحددة في إطار الأهداف الإنمائية للألفية والأهداف الإنمائية الأخرى المتفق عليها دوليا، مع التسليم بأن المساعدة الإنمائية الرسمية يمكن أيضا أن تساعد البلدان على تحمل الآثار السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية على التجارة والاستثمار وخدمة الدين وتقلب معدلات صرف الحوالات وتدفقات رؤوس الأموال؛
	”19 -  تلاحظ مع القلق أن بعض البلدان النامية المنخفضة والمتوسطة الدخل التي لم تستوف شروط الاستفادة من المبادرتين الحاليتين لتخفيف عبء الديون قد تواجه أعباء ديون كبيرة يمكن أن تضع قيودا على تعبئة الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، مما يدل على ضرورة وضع مبادرات لتخفيف عبء الديون لتلك البلدان، وتشجع على النظر في نهج القدرة على تحمل الدين في الأجلين المتوسط والطويل، فضلا عن اتباع نهج جديدة لمعالجة مسألة الديون غير التابعة لنادي باريس على كل من الصعيد الثنائي والخاص؛
	”20 -  تشجع نادي باريس على أن يأخذ في الاعتبار، عند معالجة مسألة ديون البلدان المدينة المنخفضة والمتوسطة الدخل غير المشمولة بالمبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، قدرة تلك البلدان على تحمل ديونها في الأجل المتوسط إلى جانب الثغرات التي تواجهها في التمويل، وتلاحظ مع التقدير نهج إيفيان الذي يتبعه نادي باريس في وضع شروط مختلفة للتخفيف من عبء الديون لتلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان المدينة، مع الإبقاء على عملية إلغاء الديون بالنسبة للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون؛
	”21 -  تؤكد ضرورة أن يظل المجتمع الدولي يقظا في رصد حالة ديون أقل البلدان نموا وأن يواصل اتخاذ تدابير فعالة من أجل معالجة مشكلة ديون تلك البلدان، بطرق منها إلغاء الديون الثنائية والمتعددة الأطراف المستحقة على أقل البلدان نموا لدائنين من القطاعين العام والخاص على السواء؛
	”22 -  ترحب بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي وتهيب به أن يواصل التحلي بالمرونة، وتؤكد ضرورة دوام بذل تلك الجهود في مساعدة البلدان النامية في فترة ما بعد انتهاء النزاع، ولا سيما البلدان النامية الفقيرة والمثقلة بالديون، على إنجاز خطوات التعمير الأولي اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
	”23 -  ترحب أيضا بالجهود التي يبذلها الدائنون وتدعوهم إلى إبداء المرونة تجاه البلدان النامية المتضررة من الكوارث الطبيعية لتمكينها من معالجة شواغلها المتعلقة بالديون، مع مراعاة الحالات والاحتياجات الخاصة لهذه البلدان؛
	”24 -  تدعو إلى النظر في اتخاذ تدابير ومبادرات إضافية ترمي إلى كفالة القدرة على تحمل الدين على المدى الطويل من خلال زيادة التمويل القائم على تقديم المنح وغير ذلك من أشكال التمويل المقدم بشروط ميسرة وإلغاء ما نسبته 100 في المائة من الديون الرسمية الثنائية والمتعددة الأطراف المستوفية للشروط المستحقة على البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والقيام، عند الضرورة وعلى أساس كل حالة على حدة، بتخفيف عبء الديون أو إعادة هيكلته إلى حد كبير لصالح البلدان النامية غير القادرة على تحمل عبء ديونها وغير المشمولة بالمبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون؛
	”25 -  تدعو البلدان المانحة إلى أن تواصل، مع مراعاة التحليلات الخاصة بقدرة كل بلد على حدة على تحمل الدين، بذل الجهود من أجل زيادة المنح الثنائية المقدمة للبلدان النامية التي يمكن أن تسهم في تعزيز القدرة على تحمل الدين في الأجلين المتوسط والطويل، وتسلم بضرورة تمكين البلدان من تعزيز فرص العمل والاستثمارات المنتجة والاستثمار في عدة قطاعات من بينها الصحة والتعليم، مع الحفاظ على القدرة على تحمل الدين؛
	”26 -  تدعو إلى تكثيف الجهود الرامية إلى منع حدوث أزمات فيما يتعلق بالديون والتخفيف من حدة انتشارها وتكاليفها من خلال تعزيز الآليات المالية الدولية لمنع نشوب الأزمات وحلها، وتشجع القطاعين العام والخاص على التعاون في هذا الصدد، وتدعو الدائنين والمدينين إلى مواصلة البحث للقيام، عند الاقتضاء وعلى أساس متفق عليه وبصورة تتسم بالشفافية على أساس كل حالة على حدة، باستخدام صكوك جديدة ومحسنة تتعلق بالدين وآليات مبتكرة مثل مقايضة الديون، بما في ذلك الديون مقابل أسهم في مشاريع الأهداف الإنمائية للألفية، وكذلك صكوك مقايسة الديون؛
	”27 -  تدعو أيضا إلى النظر في وضع نهج معززة لآليات إعادة هيكلة الديون السيادية وآليات تسوية الديون، مع إيلاء الرعاية الواجبة للأطر والمبادئ القائمة، بمشاركة واسعة من الدائنين والمدينين ومعاملة جميع الدائنين معاملة متساوية واضطلاع مؤسسات بريتون وودز وغيرها من المؤسسات المعنية داخل منظومة الأمم المتحدة بدور مهم، وتهيب في هذا الصدد بجميع البلدان تعزيز المناقشات الجارية داخل الأمم المتحدة والمنتديات المناسبة الأخرى بشأن ضرورة وضع إطار أكثر تنظيما للتعاون الدولي في هذا المجال والجدوى من وضع هذا الإطار والمشاركة في هذه المناقشات؛
	”28 -  تحيط علما بالمسائل الخاصة المحددة خلال المناسبة الخاصة التي نظمتها اللجنة الثانية للجمعية العامة في موضوع ’أزمات الديون السيادية وعمليات إعادة الهيكلة: الدروس المستخلصة واقتراحات لوضع آليات لحل مشكلة الديون‘، بما في ذلك التكلفة العالية التي يتحملها المدينون والدائنون لدى إعادة هيكلة الدين، والمخاطر التي تطرحها مشاكل الديون على صعيد الاستقرار المالي العالمي؛ والافتقار إلى هيئة دائمة يمكنها أن تحفظ الذاكرة المؤسسية المتعلقة بحالات ضائقة تسديد الديون والتخلف عن تسديدها وإعادة هيكلتها وأن تيسر، استنادا إلى الأفكار المتبصرة المقدمة، معالجة مسألة الديون السيادية في المستقبل بليونة أكبر عن طريق توفير إطار لاكتشاف المعلومات والتفاوض؛ وضرورة اتخاذ ترتيبات خاصة بالاتفاقات المؤقتة المتعلقة بالوضع الراهن؛ وضرورة تهيئة محفزات لكي يعترف المدينون في وقت مبكر بوجود مشاكل والتواصل المبكر فيما بين الدائنين والمدينين وإجراء جهات مستقلة لتقييم للقدرة على تحمل الدين والقدرة على الدفع دون الإخلال بالنمو وبإمكانات الحصول على التمويل؛ وضرورة إقامة آلية تستند إلى قواعد محددة لإعادة هيكلة الدين والتنسيق بين الدائنين وتقاسم الأعباء بين المدينين والدائنين وتحديد أولوية الدائنين والحيلولة دون اللجوء إلى المنازعات القضائية ودون الوصول إلى طريق مسدود؛ ودور صندوق النقد الدولي والقطاع الخاص في التمويل المؤقت مع إيلاء الاهتمام الواجب بالمضاعفات المالية في وضع مجموعات السياسة العامة للمدين؛ وتشجع المشاركين من المؤسسات والخبراء على مواصلة العمل في هذه المسائل وعلى اقتراح خيارات للسياسة العامة في المستقبل، حسب الاقتضاء؛ 
	”29 -  تدعو إلى إنشاء فريق عامل للجمعية العامة، بمشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، لمواصلة دراسة وفحص خيارات لنهج معززة تتبع فيما يتعلق بآليات إعادة هيكلة وتسوية الديون تراعي الأبعاد المتعددة للقدرة على تحمل الدين؛
	”30 -  تلاحظ التغير في تكوين الديون السيادية لبعض البلدان التي تحولت بشكل متزايد من الاقتراض الرسمي إلى الاقتراض التجاري ومن الدين العام الخارجي إلى الدين العام المحلي، وإن كان الجانب الأكبر من التمويل الخارجي الذي تتلقاه غالبية البلدان المنخفضة الدخل لا يزال تمويلا رسميا، وتلاحظ أيضا أن مستويات الدين المحلي والزيادة الكبيرة في عدد الدائنين، من الجهات الرسمية والخاصة على حد سواء، يمكن أن تؤدي إلى نشوء تحديات أخرى في مجال إدارة الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الدين العام، وتؤكد ضرورة التصدي للآثار المترتبة على هذه التغيرات، بوسائل منها تحسين عملية جمع البيانات وتحليلها؛
	”31 -  تقر بالشواغل المتعلقة بالدعاوى القضائية المرفوعة من جانب الصناديق الانتهازية، وبأن بعض البلدان المدينة قد تواجه صعوبات في الحصول على معاملة متساوية من الدائنين غير التابعين لنادي باريس، على النحو المطلوب في الشرط الموحد الوارد في اتفاقات نادي باريس، وتشجع على مواصلة قيام المؤسسات المعنية بتقديم الآليات والمساعدة القانونية للبلدان المدينة لتسوية المسائل المتنازع عليها؛
	”32 -  تؤكد ضرورة زيادة تبادل المعلومات والشفافية واستخدام معايير موضوعية عند وضع سيناريوهات الديون وتقييمها، بما في ذلك تقييم الديون المحلية العامة والخاصة، من أجل ضمان تحقيق الأهداف الإنمائية، وتقر بأن وكالات تقدير الجدارة الائتمانية تضطلع بدور مهم في توفير المعلومات، بما في ذلك تقييم المخاطر المؤسسية والسيادية، وتجدد في هذا الصدد دعوتها رئيس الجمعية العامة إلى عقد مناقشة مواضيعية بشأن دور وكالات تقدير الجدارة الائتمانية في النظام المالي الدولي، وتطلب إلى الأمين العام الإبلاغ عن التدابير الجديدة والجارية الرامية إلى إنشاء وكالات لتقدير الجدارة الائتمانية أو تحسين القائم منها وعن قدرتها على تقييم الأهلية الائتمانية للمقترضين تقييما دقيقا؛
	”33 -  تدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة بذل الجهود الرامية إلى زيادة الدعم، بما في ذلك المساعدة المالية والتقنية، لبناء القدرات المؤسسية في البلدان النامية لتعزيز إدارة الديون التي يمكن تحملها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية الوطنية، بطرق منها تعزيز الشفافية والمساءلة في نظم إدارة الديون وقدرات التفاوض وإعادة التفاوض ومن خلال دعم المشورة القانونية فيما يتعلق بالتصدي للدعاوى القضائية المتعلقة بالدين الخارجي ومطابقة بيانات الديون بين الدائنين والمدينين حتى يمكن تحقيق القدرة على تحمل الدين والمحافظة عليها؛
	”34 -  تدعو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى القيام، بالتعاون مع اللجان الإقليمية ومصارف التنمية الإقليمية والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف والجهات المعنية الأخرى، بمواصلة التعاون وتكثيفه فيما يتصل بأنشطة بناء القدرات في البلدان النامية في مجال إدارة الدين والقدرة على تحمل الدين؛
	”35 -  تشجع على زيادة تحسين تبادل المعلومات، على أساس طوعي، بشأن الاقتراض والإقراض بين جميع الدائنين والمقترضين؛
	”36 -  تقر بأن توافر بيانات شاملة في الوقت المناسب عن مستوى وتكوين الديون شرط ضروري لجملة أمور منها بناء نظم للإنذار المبكر بهدف الحد من تأثير أزمات الديون، وتدعو البلدان المدينة والدائنة إلى تكثيف جهودها لجمع البيانات، وتدعو الجهات المانحة إلى النظر في زيادة دعمها لبرامج التعاون التقني التي تهدف إلى زيادة القدرة الإحصائية للبلدان النامية في هذا الصدد؛
	”37 -  تهيب بجميع الدول الأعضاء وبمنظومة الأمم المتحدة اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة لتنفيذ الالتزامات والاتفاقات والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، ولا سيما ما يتعلق منها بمسألة قدرة البلدان النامية على تحمل الدين الخارجي، وتدعو مؤسسات بريتون وودز والقطاع الخاص إلى القيام بذلك؛
	”38 -  تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وأن يدرج في التقرير تحليلا شاملا وموضوعيا عن حالة الديون الخارجية للبلدان النامية؛
	”39 -  تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والستين، في إطار البند المعنون ’المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي‘، البند الفرعي المعنون ’القدرة على تحمل الدين الخارجي والتنمية‘“.
	3 - وفي الجلسة 35 المعقودة في 11 كانون الأول/ديسمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار عنوانه ’’القدرة على تحمل الدين الخارجي والتنمية‘‘ (A/C.2/67/L.56) قدمه نائب رئيس اللجنة، السيد ستيفانو ستيفانيلي (إيطاليا) بناء على مشاورات غير رسمية عقدت بشأن مشروع القرار A/C.2/67/L.28.
	4 - وفي الجلسة نفسها، أبلغت اللجنة بأن مشروع القرار A/C.2/67/L.56 لا تترتب عليه آثار في الميزانية البرنامجية.
	5 - وفي الجلسة نفسها أيضا، قام ممثل سورينام، بصفته الميسر، بتصويب الفقرة العشرين من ديباجة مشروع القرار A/C.2/67/L.56 شفويا.
	6 - وفي الجلسة 35 أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.2/67/L.56 بصيغته المصوبة شفويا (انظر الفقرة 9).
	7 - وبعد اعتماد مشروع القرار A/C.2/67/L.56، أدلى ممثل الولايات المتحدة الأمريكية ببيان (انظر A/C.2/67/SR.35).
	8 - وفي ضوء اعتماد مشروع القرار A/C.2/67/L.56، قام مقدمو مشروع القرار A/C.2/67/L.28 بسحبه.
	ثالثا - توصية اللجنة الثانية
	11 - توصي اللجنة الثانية الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي:
	القدرة على تحمل الدين الخارجي والتنمية
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قراراتها 58/203 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/223 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/187 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/188 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 62/186 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/206 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/191 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/144 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010 و 66/189 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2011،
	وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية()، المعتمد في 8 أيلول/سبتمبر 2000، وإلى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية ووثيقته الختامية()،
	وإذ تشير كذلك إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005()،
	وإذ تشير إلى المؤتمر الدولي لتمويل التنمية ووثيقته الختامية() وإلى إعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية: الوثيقة الختامية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري()،
	وإذ تشير أيضا إلى المؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية وإلى وثيقته الختامية()،
	وإذ تشير كذلك إلى مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا وإلى إعلان اسطنبول وبرنامج عمل العقد 2011-2020 لصالح أقل البلدان نموا()،
	وإذ تشير إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعقود في ريو دي جانيرو، البرازيل، في الفترة من 20 إلى 22 حزيران/يونيه 2012 وإلى وثيقته الختامية المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“()،
	وإذ تشير أيضا إلى قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 المتعلق بالتنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
	وإذ تشير كذلك إلى قرارها 60/265 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006 بشأن متابعة نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 المتعلقة بالتنمية، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا،
	وإذ تحيط علما مع التقدير بالمناسبة الخاصة التي نظمتها اللجنة الثانية في موضوع ”أزمات الديون السيادية وعمليات إعادة الهيكلة: الدروس المستخلصة واقتراحات لوضع آليات لحل مشكلة الديون“()،
	وإذ تشدد على أن القدرة على تحمل الدين أمر أساسي لدعم النمو، وإذ تؤكد أهمية القدرة على تحمل الدين وفعالية إدارة الدين في الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية والدولية، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وإذ تسلم بأن أزمات الديون غالبا ما تكون باهظة التكلفة ومضرة بأمور منها فرص العمل والاستثمار المنتج، وغالبا ما تتبعها تخفيضات في الإنفاق العام في مجالات منها الصحة والتعليم، مما يؤثر بشكل خاص في الفقراء والضعفاء،
	وإذ تعيد تأكيد أن كل بلد مسؤول في المقام الأول عن تنميته، وأنه لا مغالاة في التشديد على أهمية دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، بما في ذلك ما يسري منها في مجال إدارة الدين، في تحقيق التنمية المستدامة، وإذ تسلم بضرورة إكمال الجهود الوطنية، بما فيها الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية والحفاظ على القدرة على تحمل الدين، ببرامج وتدابير وسياسات عالمية داعمة ترمي إلى توسيع نطاق فرص التنمية المتاحة للبلدان النامية، مع مراعاة الظروف الوطنية وكفالة احترام تولي السلطات الوطنية زمام الأمور واحترام الاستراتيجيات والسيادة الوطنية،
	وإذ تعيد أيضا تأكيد ضرورة أن تواصل المؤسسات المتعددة الأطراف، بما في ذلك الكيانات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى المعنية، الاضطلاع بدور هام، في ضوء ولاية كل منها، في مساعدة البلدان على بناء القدرة على تحمل الدين والمحافظة عليها،
	وإذ تكرر تأكيد أن القدرة على تحمل الدين تتوقف على تضافر عوامل كثيرة على الصعيدين الدولي والوطني، وإذ تشدد على ضرورة الاستمرار، عند تحليل القدرة على تحمل الدين، في مراعاة الظروف الخاصة لكل بلد والأثر المترتب على الصدمات الخارجية، مثل الصدمات التي نجمت عن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية،
	وإذ تعرب عن بالغ القلق من الآثار السلبية المستمرة، وبخاصة في مجال التنمية، الناجمة عن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وإذ تدرك أن الاقتصاد العالمي ما زال لم يخرج بعد من هذه المرحلة العصيبة المحفوفة بمخاطر جسيمة، تشمل اضطراب الأسواق المالية وأسواق السلع الأساسية العالمية واستشراء الضائقة المالية، اللذين يهددان الانتعاش الاقتصادي على الصعيد العالمي، وإذ تؤكد ضرورة مواصلة معالجة مواطن الضعف وأوجه الاختلال التي تعتري النظام المالي الدولي وضرورة مواصلة بذل الجهود في سبيل إصلاح النظام وتعزيزه، وإذ تسلم بأن أي تفاقم للآثار السلبية الناجمة عن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية سيعرض قدرة البلدان النامية على تحمل الدين للخطر،
	وإذ تسلم بأهمية الجهود المبذولة والتعاون المحقق على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي للتصدي للتحديات الناشئة عن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وإذ تقر بأن آثار الأزمة على التنمية ما زالت مستمرة، وبأنها قد تفضي إلى تقويض التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وأنها تهدد القدرة على تحمل الدين في عدة بلدان، ولا سيما البلدان النامية، من خلال جملة أمور منها تأثيرها في الاقتصاد الحقيقي والإيرادات الحكومية وضرورة زيادة الاقتراض من أجل تخفيف الآثار السلبية للأزمة،
	وإذ تسلم أيضا بما لتخفيف عبء الديون على أساس كل حالة على حدة، بما يشمل إلغاء الديون، حسب الاقتضاء، وإعادة هيكلة الديون، بوصفهما أداتين لمنع أزمة الديون وإدارتها، من دور مهم في التخفيف من تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في البلدان النامية،
	وإذ تسلم كذلك بدور تدفقات رؤوس الأموال الخاصة في تعبئة التمويل من أجل التنمية، وإذ تؤكد على ما تنطوي عليه التدفقات المفرطة لرؤوس الأموال في الأجل القصير إلى الكثير من البلدان النامية من تحديات، التي تطال في جملة أمور قدرتها على تحمل الدين، وإذ تشجع مواصلة استعراض مزايا ومساوئ التدابير التحوطية على مستوى الاقتصاد الكلي المتاحة للتخفيف من تأثير تقلبات تدفق رؤوس الأموال،
	وإذ تعرب عن القلق لأن عددا من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بات يواجه تحديات في خدمة ديونه،
	وإذ تعرب عن بالغ القلق لأنه رغم الجهود الدولية المبذولة، لا تزال هناك بلدان كثيرة من بين أقل البلدان نموا تعاني من ارتفاع عبء الديون وتصنف، وفقا لإطار تقييم القدرة على تحمل الديون، ضمن البلدان العاجزة عن تسديد الديون أو المعرضة بشدة لخطر العجز عن تسديد الديون،
	وإذ تلاحظ مع التقدير أن المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون والجهات المانحة الثنائية، ساهمت في تخفيف عبء الديون بشكل كبير عن كاهل أربعة وثلاثين بلدا بلغ نقطة الإنجاز في إطار المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، مما أتاح لها ما كانت في حاجة إليه من تخفيف لعبء الديون ومكنها من إعادة تخصيص الموارد للاستثمارات في مجال الخدمات الاجتماعية، وإذ تعرب في الوقت نفسه عن القلق لأن بعض البلدان التي تجاوزت نقطة الإنجاز لا تزال تصنف على أنها معرضة بشدة لخطر العجز عن تسديد الديون ولا بد لها أن تتجنب تراكما جديدا لديون لا يمكن تحمل أعبائها،
	واقتناعا منها بأن تعزيز وصول السلع والخدمات التي تهتم البلدان النامية بتصديرها إلى الأسواق يسهم بشكل كبير في قدرة تلك البلدان على تحمل الدين،
	1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام()؛
	2 - تشدد على الأهمية الخاصة التي يتسم بها إيجاد حل فعال شامل دائم في الوقت المناسب لمشاكل ديون البلدان النامية من أجل تعزيز نموها الاقتصادي وتنميتها؛
	3 - تؤكد أهمية أن تتم عمليات الإقراض والاقتراض على نحو مسؤول، وتشدد على وجوب تقاسم الدائنين والمدينين المسؤولية عن منع نشوء حالات تتعذر فيها القدرة على تحمل الدين، وتشجع الدول الأعضاء ومؤسسات بريتون وودز ومصارف التنمية الإقليمية وغيرها من المؤسسات المالية المتعددة الأطراف والجهات المعنية على مواصلة المناقشات الجارية حول هذا الموضوع في إطار جملة من المبادرات منها مبادرة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للنهوض بالإقراض والاقتراض السياديين المسؤولين؛
	4 - تسلم بالدور الذي يؤديه إطار القدرة على تحمل البلدان المنخفضة الدخل للدين الذي اشترك في وضعه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في توجيه القرارات المتعلقة بالاقتراض والإقراض، وتحيط علما باستعراض الإطار في الآونة الأخيرة، وتشجع على مواصلة استعراض الإطار المذكور بصورة دورية وعلى نحو علني وشفاف، بمشاركة تامة من الحكومات المقترضة والمقرضة؛
	5 - تكرر تأكيد ضرورة عدم استخدام أي مؤشر بمفرده للتوصل إلى أحكام نهائية بشأن قدرة بلد بعينه على تحمل الدين، وتدعو في هذا الصدد، مع الإقرار بضرورة استخدام مؤشرات شفافة وقابلة للمقارنة، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى أن يواصلا في تقييمهما للقدرة على تحمل الدين مراعاة مواطن الضعف الهيكلي لدى البلدان والتغيرات الجوهرية الناجمة، في جملة أمور، عن الكوارث الطبيعية والنزاعات والتغيرات في توقعات النمو على الصعيد العالمي أو في معدلات التبادل التجاري، وبخاصة بالنسبة إلى البلدان النامية التي تعتمد على السلع الأساسية، وعن تأثير التطورات في الأسواق المالية، وإلى أن يقدما معلومات بشأن هذه المسألة إلى الدول الأعضاء باستخدام الأطر المناسبة؛
	6 - تسلم بأن القدرة على تحمل الدين على المدى الطويل تتوقف على جملة أمور منها النمو الاقتصادي وتعبئة الموارد المحلية والدولية، والتوقعات المتعلقة بصادرات البلدان المدينة، وإدارة الدين على نحو مسؤول، واتباع سياسات سليمة في مجال الاقتصاد الكلي، ووضع أطر تنظيمية شفافة وفعالة، والنجاح في التغلب على المشاكل الإنمائية الهيكلية، ومن ثم فهي تتوقف على تهيئة بيئة دولية مؤاتية للتنمية؛
	7 - تسلم أيضا بضخامة وتعدد أبعاد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي تسببت في تدهور حاد في نسب الديون في العديد من البلدان النامية، وتؤكد ضرورة الاستمرار في مساعدة البلدان النامية على تجنب تراكم الديون التي لا تستطيع تحملها للحد من خطر الوقوع في أزمة ديون أخرى، وتحيط علما في هذا الصدد بالموارد الإضافية التي أتاحها خلال الأزمة ومنذ بدايتها صندوق النقد الدولي ومصارف التنمية المتعددة الأطراف، وتدعو إلى مواصلة توفير التمويل بشروط ميسرة وفي شكل منح للبلدان المنخفضة الدخل لتمكينها من التصدي لآثار الأزمة؛
	8 - تسلم كذلك بالأدوار التي تضطلع بها الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، وفقا لولاية كل منها، لدعم الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق النمو المطرد والشامل والمنصف والتنمية المستدامة والقدرة على تحمل الدين الخارجي في البلدان النامية، وتشجعها على مواصلة القيام بذلك، بوسائل منها الرصد المتواصل للتدفقات المالية العالمية والآثار المترتبة عليها في هذا الصدد؛
	9 - تشدد على ضرورة تنسيق السياسات الرامية إلى تعزيز تمويل الديون وتخفيف عبء الديون وإعادة هيكلة الديون، وتشير في هذا الصدد إلى التحسن الذي طرأ على إطار الإقراض لصندوق النقد الدولي، من خلال جملة أمور منها تبسيط الشروط ووضع صكوك أكثر مرونة، من قبيل ائتمانات السيولة والائتمانات التحوطية، في حين تلاحظ ضرورة خلو البرامج الجديدة والجارية من أي شروط مسايرة للدورات الاقتصادية لا مبرر لها، وتحث مصارف التنمية المتعددة الأطراف على المضي قدما في تقديم مساعدات مرنة وبشروط ميسرة تدفع مقدما وبصورة عاجلة يكون من شأنها مساعدة البلدان النامية بشكل كبير وسريع على سد ثغرات التمويل التي تواجهها في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، مع مراعاة قدرات كل من تلك البلدان على الاستيعاب وعلى تحمل الدين؛
	10 - تلاحظ قيام صندوق النقد الدولي بإعفاء البلدان المنخفضة الدخل من الفوائد المترتبة على الدين في شكل مدفوعات دون فائدة على التمويل من مرافق الإقراض بشروط ميسرة حتى نهاية عام 2012، وتدعو الصندوق إلى النظر في تمديد خدمات مرافق الإقراض بشروط ميسرة للبلدان المنخفضة الدخل إلى ما بعد عام 2012؛
	11 - تلاحظ أيضا أن البلدان يمكن أن تسعى إلى التفاوض، كحل أخير، على أساس كل حالة على حدة ومن خلال الأطر القائمة، لإبرام اتفاقات بين المدينين والدائنين بشأن تجميد الديون بصفة مؤقتة من أجل المساعدة على تخفيف الآثار السلبية للأزمة وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي؛
	12 - تلاحظ كذلك التقدم المحرز في إطار المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون، وتعرب في الوقت نفسه عن القلق من أن بعض البلدان لم تبلغ بعد نقطة اتخاذ القرار أو نقطة الإنجاز، وتدعو إلى تنفيذهما التام وفي الوقت المناسب وإلى مواصلة تقديم الدعم إلى البلدان المستوفية للشروط التي لا يزال يتعين عليها إنجاز العملية التي تجري في إطار المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وتشجع جميع الأطراف، الدائنة والمدينة على السواء، على الوفاء بالتزاماتها في أسرع وقت ممكن بغية إنجاز عملية تخفيف عبء الديون؛
	13 - ترحب بالجهود التي تبذلها البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وتشجع تلك الجهود، وتهيب بهذه البلدان أن تواصل تعزيز سياساتها الداخلية للنهوض بالنمو الاقتصادي والقضاء على الفقر، بوسائل منها تهيئة بيئة داخلية مواتية لتطوير القطاع الخاص، ووضع إطار مستقر للاقتصاد الكلي وإيجاد نظم للمالية العامة تتسم بالشفافية والخضوع للمساءلة، وتدعو مؤسسات التمويل الدولية والجهات المانحة إلى مواصلة تقديم التمويل الملائم وبشروط ميسرة بالقدر الكافي؛
	14 - تشجع المؤسسات المالية الدولية على استعراض تنفيذ مبادرات التخفيف من عبء الديون وتأثيرها من أجل التوصل إلى فهم أفضل للأسباب التي تجعل بعض البلدان لا تزال تواجه مشاكل الدين بعد إنجازها للمبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وتدعو الدائنين والمدينين إلى العمل معا لتحديد سبل معالجة هذه المشاكل؛
	15 - تشدد على أن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون المستوفية لشروط التخفيف من عبء الديون لن تكون قادرة على التمتع بمزاياه الكاملة ما لم يساهم جميع الدائنين، من القطاعين العام والخاص على السواء، بنصيب عادل ويشاركوا في الآليات الدولية لحل مشاكل الديون لضمان قدرة هذه البلدان على تحمل الدين، وتدعو الدائنين، من القطاعين العام والخاص على السواء، ممن لم يشاركوا حتى الآن مشاركة كاملة في مبادرات التخفيف من عبء الديون، إلى زيادة مشاركتهم بقدر كبير، بسبل منها المساواة في المعاملة، قدر الإمكان، بين البلدان المدينة التي أبرمت مع الدائنين اتفاقات للتخفيف من عبء الديون بدرجة يمكن تحملها؛
	16 - تؤكد أن مبادرات التخفيف من عبء الديون يمكن أن يكون لها دور رئيسي في الإفراج عن موارد ينبغي استخدامها في أنشطة تتسق مع القضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية الاقتصادية ومع الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وتحث في هذا الصدد البلدان على استخدام الموارد المفرج عنها عبر مبادرات التخفيف من عبء الديون، وبخاصة عن طريق إلغاء الديون وتخفيضها، في تحقيق تلك الأهداف، في سياقات شتى منها خطة التنمية لما بعد عام 2015، وفقا لأولوياتها واستراتيجياتها الوطنية؛
	17 - تشجع البلدان المانحة على اتخاذ خطوات تكفل ألا يؤدي ما تقدمه من موارد لتخفيف عبء الديون، في إطار المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون، إلى نقص في موارد المساعدة الإنمائية الرسمية الموجهة إلى البلدان النامية؛
	18 - تلاحظ مع القلق أن بعض البلدان النامية المنخفضة والمتوسطة الدخل التي لا تستفيد من المبادرتين الحاليتين لتخفيف عبء الديون قد تواجه أعباء ديون كبيرة يمكن أن تضع قيودا على تعبئة الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، مما يدل على ضرورة النظر في وضع مبادرات لتخفيف عبء الديون لتلك البلدان، حسب الاقتضاء، وتشجع على النظر في الأخذ بنهج القدرة على تحمل الدين في الأجلين المتوسط والطويل، وكذلك اتّباع نهج جديدة لمعالجة مسألة الديون غير التابعة لنادي باريس على كل من الصعيد الثنائي والخاص؛
	19 - تشجع نادي باريس على أن يأخذ في الاعتبار، عند معالجة مسألة ديون البلدان المدينة المنخفضة والمتوسطة الدخل غير المشمولة بالمبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، قدرة تلك البلدان على تحمل ديونها في الأجل المتوسط إلى جانب الثغرات التي تواجهها في التمويل، وتلاحظ مع التقدير نهج إيفيان الذي يتبعه نادي باريس في وضع شروط مختلفة للتخفيف من عبء الديون لتلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان المدينة، مع الإبقاء على عملية إلغاء الديون بالنسبة للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون؛
	20 - تؤكد ضرورة أن يظل المجتمع الدولي يقظا في رصد حالة ديون أقل البلدان نموا وأن يواصل اتخاذ تدابير فعالة، ويفضل أن يكون ذلك ضمن نطاق الأطر القائمة، عند الاقتضاء، من أجل معالجة مشكلة ديون تلك البلدان، بطرق منها إلغاء الديون الثنائية والمتعددة الأطراف المستحقة على أقل البلدان نموا لدائنين من القطاعين العام والخاص على السواء؛
	21 - ترحب بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي وتهيب به أن يواصل التحلي بالمرونة، وتؤكد ضرورة مواصلة بذل تلك الجهود في مساعدة البلدان النامية في فترة ما بعد انتهاء النزاع، ولا سيما البلدان النامية الفقيرة والمثقلة بالديون، على إنجاز خطوات التعمير الأولي اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
	22 - ترحب أيضا بالجهود التي يبذلها الدائنون وتدعوهم إلى إبداء المرونة تجاه البلدان النامية المتضررة من الكوارث الطبيعية لتمكينها من معالجة شواغلها المتعلقة بالديون، مع مراعاة الحالات والاحتياجات الخاصة لهذه البلدان؛
	23 - تدعو إلى النظر في اتخاذ تدابير ومبادرات إضافية ترمي إلى كفالة القدرة على تحمل الدين على المدى الطويل من خلال زيادة التمويل القائم على تقديم المنح وغير ذلك من أشكال التمويل المقدم بشروط ميسرة وإلغاء ما نسبته 100 في المائة من الديون الرسمية الثنائية والمتعددة الأطراف المستوفية للشروط المستحقة على البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والقيام، عند الضرورة وعلى أساس كل حالة على حدة، بتخفيف عبء الديون أو إعادة هيكلة الديون إلى حد كبير لصالح البلدان النامية غير القادرة على تحمل عبء ديونها وغير المشمولة بالمبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون؛
	24 - تدعو البلدان المانحة إلى أن تواصل، مع مراعاة التحليلات الخاصة بقدرة كل بلد على حدة على تحمل الدين، بذل الجهود من أجل زيادة المنح الثنائية المقدمة للبلدان النامية التي يمكن أن تسهم في تعزيز القدرة على تحمل الدين في الأجلين المتوسط والطويل، وتسلم بضرورة تمكين البلدان من تعزيز فرص العمل والاستثمارات المنتجة والاستثمار في عدة قطاعات من بينها الصحة والتعليم، مع الحفاظ على القدرة على تحمل الدين؛
	25 - تدعو إلى تكثيف الجهود الرامية إلى منع حدوث أزمات فيما يتعلق بالديون والتخفيف من حدة انتشارها وتكاليفها من خلال تعزيز الآليات المالية الدولية لمنع نشوب الأزمات وحلها، وتشجع القطاع الخاص على التعاون في هذا الصدد، وتدعو الدائنين والمدينين إلى مواصلة البحث للقيام، عند الاقتضاء وعلى أساس متفق عليه وبصورة تتسم بالشفافية على أساس كل حالة على حدة، باستخدام صكوك جديدة ومحسنة تتعلق بالدين وآليات مبتكرة مثل مقايضة الديون، بما في ذلك الديون مقابل أسهم في مشاريع الأهداف الإنمائية للألفية، وكذلك صكوك مقايسة الديون؛
	26 - تدعو أيضا إلى النظر في وضع نهج معززة لآليات إعادة هيكلة الديون السيادية وآليات تسوية الديون، استنادا إلى الأطر والمبادئ القائمة، بمشاركة واسعة من الدائنين والمدينين ومعاملة جميع الدائنين معاملة متساوية واضطلاع مؤسسات بريتون وودز وغيرها من المؤسسات المعنية داخل منظومة الأمم المتحدة بدور مهم، وتهيب في هذا الصدد بجميع البلدان أن تعزز المناقشات الجارية داخل الأمم المتحدة والمنتديات المناسبة الأخرى بشأن ضرورة وضع إطار أكثر تنظيما للتعاون الدولي في هذا المجال والجدوى من وضع هذا الإطار وأن تشارك في هذه المناقشات؛
	27 - تشجع جميع الكيانات المعنية ضمن منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دراسة وفحص الحاجة إلى وضع آليات إعادة هيكلة الديون السيادية وتسوية الديون والجدوى من وضعها، وذلك بمشاركة جميع الجهات المعنية؛
	28 - تدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى عقد اجتماع مُدّته يوم واحد في عام 2013، بالاقتران مع اجتماعه الخاص الرفيع المستوى مع مؤسسات بريتون وودز، ومنظمة التجارة العالمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بغية النظر في الدروس المستخلصة من أزمات الديون والأعمال الجارية في مجال وضع آليات إعادة هيكلة الديون السيادية وتسوية الديون، بمشاركة جميع الجهات المعنية، وتدعو أيضا رئيس المجلس إلى إعداد موجز لوقائع الاجتماع؛
	29 - تلاحظ التغير في تكوين الديون السيادية لبعض البلدان التي تحولت بشكل متزايد من الاقتراض الرسمي إلى الاقتراض التجاري ومن الدين العام الخارجي إلى الدين العام المحلي، وإن كان الجانب الأكبر من التمويل الخارجي الذي تتلقاه غالبية البلدان المنخفضة الدخل لا يزال تمويلا رسميا، وتلاحظ أيضا أن مستويات الدين المحلي والزيادة الكبيرة في عدد الدائنين، من الجهات الرسمية والخاصة على حد سواء، يمكن أن تؤدي إلى نشوء تحديات أخرى في مجال إدارة الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الدين العام، وتؤكد ضرورة التصدي للآثار المترتبة على هذه التغيرات، بوسائل منها تحسين عملية جمع البيانات وتحليلها؛
	30 - تقر بالشواغل المتعلقة بالدعاوى القضائية المرفوعة من جانب الصناديق الانتهازية، وبأن بعض البلدان المدينة قد تواجه صعوبات في الحصول على معاملة متساوية من الدائنين غير التابعين لنادي باريس، على النحو المطلوب في الشرط الموحد الوارد في اتفاقات نادي باريس، وتشجع على مواصلة قيام المؤسسات المعنية بتقديم الآليات والمساعدة القانونية للبلدان المدينة لتسوية المسائل المتنازع عليها؛
	31 - تؤكد ضرورة زيادة تبادل المعلومات والشفافية واستخدام معايير موضوعية عند وضع سيناريوهات الديون وتقييمها، بما في ذلك تقييم الديون المحلية العامة والخاصة، من أجل ضمان تحقيق الأهداف الإنمائية، وتقر بأن وكالات تقدير الجدارة الائتمانية تضطلع بدور مهم في توفير المعلومات، بما في ذلك تقييم المخاطر المؤسسية والسيادية، وتجدد في هذا الصدد دعوتها رئيس الجمعية العامة إلى عقد مناقشة مواضيعية بشأن دور وكالات تقدير الجدارة الائتمانية في النظام المالي الدولي، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل الإبلاغ عن هذه المسألة عند إعداد تقريره عن تنفيذ هذا القرار؛
	32 - تدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة بذل الجهود الرامية إلى زيادة الدعم، بما في ذلك المساعدة المالية والتقنية، لبناء القدرات المؤسسية في البلدان النامية لتعزيز إدارة الديون التي يمكن تحملها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية الوطنية، بطرق منها تعزيز الشفافية والمساءلة في نظم إدارة الديون وقدرات التفاوض وإعادة التفاوض ومن خلال دعم المشورة القانونية فيما يتعلق بالتصدي للدعاوى القضائية المتعلقة بالدين الخارجي ومطابقة بيانات الديون بين الدائنين والمدينين حتى يمكن تحقيق القدرة على تحمل الدين والمحافظة عليها؛
	33 - تدعو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى القيام، بالتعاون مع اللجان الإقليمية ومصارف التنمية الإقليمية والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف والجهات المعنية الأخرى، بمواصلة التعاون وتكثيفه فيما يتصل بأنشطة بناء القدرات في البلدان النامية في مجال إدارة الدين والقدرة على تحمل الدين؛
	34 - تشجع على زيادة تحسين تبادل المعلومات، على أساس طوعي، بشأن الاقتراض والإقراض بين جميع الدائنين والمقترضين؛
	35 - تقر بأن توافر بيانات شاملة في الوقت المناسب عن مستوى وتكوين الديون شرط ضروري لجملة أمور منها بناء نظم للإنذار المبكر بهدف الحد من تأثير أزمات الديون، وتدعو البلدان المدينة والدائنة إلى تكثيف جهودها لجمع البيانات، وتدعو الجهات المانحة إلى النظر في زيادة دعمها لبرامج التعاون التقني التي تهدف إلى زيادة القدرة الإحصائية للبلدان النامية في هذا الصدد؛
	36 - تهيب بجميع الدول الأعضاء وبمنظومة الأمم المتحدة اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة لتنفيذ الالتزامات والاتفاقات والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، ولا سيما ما يتعلق منها بمسألة قدرة البلدان النامية على تحمل الدين الخارجي، وتدعو مؤسسات بريتون وودز والقطاع الخاص إلى القيام بذلك؛
	37 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وأن يدرج في التقرير تحليلا شاملا وموضوعيا عن حالة الديون الخارجية للبلدان النامية، ويضمّنه مرفقا يحوي موجز وقائع الاجتماع الذي سينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمدة يوم واحد؛
	38 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والستين، في إطار البند المعنون ”المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي“، البند الفرعي المعنون ”القدرة على تحمل الدين الخارجي والتنمية“.

